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  اء  ــبنقـانــوني    نظامـاديةات الاقتصــالتجمع  
  

  

  



 

 

  

 انـــر و عرفــشك
  

الحمد والشكر أولا وأخيرا الله عز وجل، على جزيل فضله و كثير نعمه، إذ وفقنا على إتمام هذه  
  .المذكرة

، نتقدم بشكرنا الجزيل إلى كل من قدم لنا يد  " لا تنسوا الفضل بينكم" ومن باب الآية الكريمة  
  :المساعدة من قريب أو بعيد في إعداد هذه المذكرة ونختص بالذكر

نشكره على توجيهاته ومراقبته لعملنا هذا ، و تشريفنا    »قريــد الطيــب   « :ذنا المشرف  أستا
  .بتاطيره لمذكرتنا هذه  

مناقشي المذكرة و اللذين لهم الفضل الكبير خلال مسارنا الجامعي ، وها نحن ألان   :الأستاذة  
أمامهم لمناقشة المذكرة فـلهم شكر على تنوير طريقنا بعطائهم البناء ، و شكر  على مناقشة هذا  

  .الموضوع و  تفـانيهم دائما في تقديم الأفضل لطلابتهم
تي لم تبخل يوما بتوجيهاتها ونصحها، وإبداء ملاحظاتها  ، ال »  رمضانــي نزيهــة « :ةستاذالأإلى  

  .القيمة، ودعمها العلمي و المعنوي
  .نعم الأخت و الرفيقة:  » رزقي هنــاء «:إلى الأستاذة

  .بخوش الهام ، مراحي ريم   :إلى ألأستاذتين  
 ولا ننسى شكرنا إلى كل من ساعدنا ودعمنا ، في انجاز هذه المذكرة

  » منصــر صالــح« : المترجم  و الأستاذ،  »نباشــي سليــم  « :الأستاذ  إلى  
  .إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد

  إلى كل أستاذ و معلم زرع بذرة علم في عقولنا فنمت و أثمرت و أنارت دربنا
  " كــاد المعلــم أن يكــون رســولا: " فصدق من قـال

 .وبلغه بها منال الصالحين.فجازه االله أجرهافشكرا لكل أستاذ أدى هذه الرسالة العظيمة ، 

 
 



 

 

  
  زةــة فـايــة عثمانيـإهداء الطالب                 

  
  .اللهم لك الشكر و لك الحمد على ما مننت به علينا

  .اللهم صلي على سيدنا وحبيبنا المصطفى، سيد الأنبياء و المرسلين  
  : إلى من أوصاني بهما االله برا ، إلى من ربياني صغيرة

  .، فرحتي وبسمتي في هذه الحياة  "أمـــي"اهدي عملي هذا إلى حبيبيتي الغالية  
  .العزيز قدوتي التي اقتديها، و دربي الذي انتهجه، أطال االله في عمره  وحفظه    "أبــي"إلى  

  .  آسيـا، و عبد الحق: إخوتي  إلى مرآة روحي ،و سندي و رفقتي في هذه الدنيا    
  .عماتي و أعمامي و أبنائهم، إلى خالاتي و أخوالي و أبنائهم حفظهم االله: إلى كل أهلي

  .إلى زملائي وزميلاتي  في كل مساري الدراسي
 صاحبة القـلب الطيب و رفيقتي الغاليةإلى صديقتي و شريكة في المذكرة  

  ". ةــي فوزيــبلقـل"
  مرامرية دنيا:        في االله صديقتي  إلى من أحبها قـلبي

عليا آسيا، وبقروز  عسال، ليديا محمودي،  ، الهام  مريم  ، لمياء  حفظ االله  بثينة: إلى كل رفيقـاتي    
  .....عقيلة

، مريم ، و منيرة: إلى كل زميلاتي في المدرسة القرآنية انس ابن مالك ، وبالأخص الأستاذات  
  .ونوال
  

  عملناكل أاللهم أمرتنا بالعلم فها نحن نتعلم، فـارضا عنا يا ارحم الراحمين، وبلغنا علما ينفع، و اجعل    
  .طاعة لك

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  ـةــة بلقـلــي فوزيالطالب  إهداء                    

  
  "قـل اعملوا فسيرى االله عملكم ، ورسوله و المؤمنون : "قـال االله تعالى

  .صدق االله العظيم                                                                                           
  

نا بالعلم فتعلمنا، فـالحمد الله لما وصلنا إليه من علم ودرجات و جني لثمرات العلم من كل  تأمر 
  .الجنات

  .لعطاء بدون انتظارإلى من كلالة االله بالهيبة و الوقـار ، إلى من علمني ا
إلى من احمل اسمه بكل افتخار والدي العزيز، ارجوا من االله أن يمد في عمره بالعفو و الصحة و  

  .الفـلاح في الدنيا والآخرة
  ".أمي الحنون" إلى معنى الحب، إلى معنى الحنان و التفـاني إلى بسمة الحياة و سبب وجودي  

  إلى زوجي رفيق دربي ومرشدي في حياتي
  " صغيرتي الكتوكوتة ميليسا أسيل" إلى ملاكي في هذه الحياة ، فرحتي و سعادتي  

إلى زميلاتي و شريكة في المذكرة ، صاحبة القـلب الكبير و العقـل الواعي التي أدين لها بفضل  
  ."فـايزة"كبير و عرفـان و جميل ، صديقتي الغالية  

  .من وسعهم القـلب و ضاقت بهم الصفحاتإلى كل من أدين له برابطة الإخوة و الصداقة، إلى كل  
  إلى كل الزملاء في الدراسة  

وفي الأخير ارجوا أن يكون عملنا هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة المتربصين المقبلين على   
  التخرج

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  



 خطة البحث
 

 

  خطة البحث
  النظام القـانوني للتجمع ذو المنفعة الاقتصادية

  .ماهية التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: الأولالفصل  
  مفهوم التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المبحث الأول
  تعريف التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المطلب الأول

  نشأة للتجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المطلب الثاني
  الطبيعة القـانونية للتجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المطلب الثالث
  التمييز بين التجمع وبعض المصطلحات المتشابهة: المطلب الرابع
  :أنواع التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية: المبحث الثاني
  التجمعات الاقتصادية الأفقية: المطلب الأول

  التجمعات الاقتصادية الراسية: المطلب الثاني
 التجمعات الاقتصادية المختلطة: المطلب الثالث
  .أركان التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المبحث الثالث
  الأركان الموضوعية: المطلب الأول

  الأركان الشكلية: المطلب الثاني
  جزاء الإخلال باركان التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المطلب الثالث
  تكوين التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: الفصل الثاني
  الاقتصادية عن طرق الاندماجتكوين التجمع ذو المنفعة  : المبحث الأول
  مفهوم الاندماج وطبيعته القـانونية: المطلب الأول

  صور الاندماج:المطلب الثاني
  قواعد وإجراءات الاندماج: المطلب الثالث
  الآثار القـانونية للاندماج: المطلب الرابع
  مؤسسة أو عدة مؤسسات  تكوين التجمع ذو المنفعة الاقتصادية عن طريق الحصول على مراقبة: المبحث الثاني
  نطاق الحصول على رقـابة مؤسسة أو عدة مؤسسات: المطلب الأول

  .الهيكل القـانوني للتجمع ذو المنفعة الاقتصادية الناشئ عن طريق حقوق الملكية:المطلب الثاني
  .تكوين التجمع ذو المنفعة الاقتصادية عن طريق العقد: المبحث الثالث

  .عقود الانتفـاعتكوين التجمع ذو المنفعة الاقتصادية عن طريق   :الأولالمطلب  
  .العقود الناقـلة للملكيةتكوين التجمع ذو المنفعة الاقتصادية عن طريق  : المطلب الثالث
  المؤسسة المشتركة: المبحث الرابع
  المشتركة إنشاءالمؤسسة: المطلب الأول

  الاستقـلالية معيار: المطلب الثاني
 
  



 خطة البحث
 

 

  تسيير التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: الثالثالفصل  
  أعضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المبحث الأول
  أعضاءالتجمع حقوق:المطلب الأول

  أعضاءالتجمع إلتزامات:المطلب الثاني  
  إدارة التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المبحث الثاني
  المديرين سلطات:المطلب الأول

  مسؤولية المديرين: المطلب الثاني
  الرقـابة على التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المبحث الثالث
  مفهوم الرقـابة على التجمع ذو المنفعة الاقتصادية:المطلب الأول

  شروط ممارسة الرقـابة على التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المطلب الثاني
  الاقتصادية  صور ممارسة الرقـابة على التجمع ذو المنفعة: المطلب الثالث

  انقضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: الرابعالفصل  
  الانقضاء بقوة القـانون: لمبحث الأولا

  الانقضاء العادي: المطلب الأول
  الانقضاء الغير عادي: المطلب الثاني
  الانقضاء الإرادي: المبحث الثاني
  على إنهاءالتجمع الاتفـاق:المطلب الأول

  التجمع تحويل:المطلب الثاني
  التجمع إندماج: المطلب الثالث  
 الانقضاء القضائي: المبحث الثالث
  صدور حكم يقضي بحل التجمع:المطلب الأول

  شهر الحكم القضائي بحل التجمع: المطلب الثاني
 أثار انقضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المبحث الرابع
  انقضائه بعد المعنوية بشخصيته التجمع إحتفـاظ: المطلب الأول  
  تصفيةالتجمع ذوالمنفعةالاقتصادية: المطلب الثاني
  قسمة أموال التجمع ذو المنفعة الاقتصادية: المطلب الثالث
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  :مقدمــــــــــــــــة
إن عالمنـــا الیـــوم یعـــیش متغیـــرات عدیـــدة تتطلـــب مـــن الـــدول أن تواكـــب التطـــور وتراجـــع      

مساراتها التنمویة الاقتصادیة، فبات من الصعب أن تحقـق الـدول نجاحـات اقتصـادیة بجهـدها 
المنفـرد، ممـا دفـع بهـا إلـى التوجـه إلـى السیاسـات الاقتصـادیة الرأسـمالیة التـي تجعـل منهـا قــوة 

س القــوى الاقتصــادیة العالمیــة التــي خاضــت هــذه التجربــة وكانــت ناجحــة وأثبتــت تواجــه وتنــاف
  .نجاحها سواء على مستواها الإقلیمي أو على المستویات الأخرى

وحاولــت هــذه الــدول الخــروج مــن السیاســة الاشــتراكیة التــي انتهجتهــا والتــي أثمــرت ســوى      
ل الشـیوعیة تـدعم فكـرة احتكـار الدولـة الفشل والركود الاقتصـادي ، فبعـد أن كانـت معظـم الـدو 

للتجارة والصناعة ، وبعدما كانت تمنع أي تدخل أو مبـادرة مـن الخـواص فإنهـا نظـرا للازمـات 
الاقتصادیة التي كانت تعیشها ، ونظرا لرغبتها في صعود سلم التطور ورواجها على الصـعید 

ید والذي انتهجته دول أبـدت الدولي جعلها تعید حساباتها وتخطط لانتهاج منهج اقتصادي جد
  .نجاحها وفعالیة سیاستها الاقتصادیة على المستوى الإقلیمي والدولي

وهذا التطور الاقتصادي الذي تسارع أمام الدول النامیة التي لم تعد  بإمكانهـا مواكبـة أو      
ي منافسة التطور ، فكان علیها سوى إطلاق العنان للمؤسسات للاتحاد مع بعضـها الـبعض فـ

شكل تجمعات اقتصادیة، كون أن بقاءها منتهجة لسیاسـتها الجامـدة أصـبح غیـر مجـدي نظـرا 
للإمكانیـات التــي تملكهــا والتــي لــن تســاعدها علـى دفــع الخطــر الاقتصــادي الــذي تقــدم بســرعة 
نحو هذه الدول وأصبح یهدد وجـود شـركاتها التـي لاتسـتطیع المواجهـة والمنافسـة بشـكل منفـرد 

  .الاقتصادیة العالمیة أمام هذه القوى
كون إن النظام الاقتصادي العالمي شـهد العدیـد مـن التغیـرات الجذریـة نتیجـة تبنـي وزرع      

التنــافس داخــل الــنظم الاقتصــادیة ، وهــذا خاصــة بعــد أن ظهــرت العدیــد مــن القــوى العالمیــة 
ادئ التــي الاقتصــادیة و بعــد ظهــور منظمــة التجــارة الدولیــة التــي حــوت علــى العدیــد مــن المبــ

تدعم المنافسة والحریة في التجارة ، حیث لم تعد الجزائر بمنأى عنهـا خاصـة بعـدما أصـبحت 
كل الدول تأخـذ بالمبـادئ التـي جـاءت بهـا المنظمـة ، ممـا دفـع وحفـز الشـركات علـى ظهورهـا 
في وجه جدید على شكل تجمعات كبرىتمكنها من مواجهـة التطـورات الحاصـلة علـى المسـتوى 

  .الدولي



ـــــــمقدمـــ ـــــــ  ةـــ
 

 
 ب 

ـــم یعـــد أمـــام معظـــم الـــدول إلا أن تعـــدل مختلـــف تشـــریعاتها وخاصـــة التجاریـــة منهـــا        ول
  .لتسهیل تحقیق أهم مبدأ تقوم علیه الرأسمالیة والمتمثل في حریة التجارة والصناعة

ولهــذا الهــدف أقــرت اغلـــب التشــریعات وفــق قوانینهــا بإمكانیـــة تجمیــع الشــركات والاتحـــاد     
  .هة تیار التنافسوالتعاون من اجل مواج

والجزائر من بین الدول التي انتهجت السیاسة الرأسـمالیة وأوردت حریـة التجـارة والاسـتثمار    
حریـة الاسـتثمار و التجـارة معتـرف بهـا و تمـارس "منـه  43ضمن دسـتورها وذلـك فـي المـادة

  ".في إطار القانون
المـؤرخ فـي  75/59رقـم  وكذلك أوردت هذه التجمعات الاقتصادیة ضمن الأمر التشـریعي   
وذلــك ضــمن الفصــل الخــامس منــه تحــت ) القــانون التجــاري ( المتضــمن 1975ســبتمبر  26

  ".التجمعـــات" عنوان 
المتعلـق  03/03وكما أورد هـذا التجمـع فـي العدیـد مـن التشـریعات الأخـرى أهمهـا الأمـر     

  .قتصادیةبقانون المنافسة و الذي تضمن فصلا كاملا تحت عنوان التجمعات الا
وان تطرقنا و تسلیط الضوء على العدیـد مـن الأنظمـة القانونیـة التـي أوردت هـذا النـوع مـن    

المنشات الاقتصادیة أمـر فـي غایـة الأهمیـة، كـون أننـا نطمـح لدراسـة الموضـوع بطریقـة ملمـة 
  .وشاملة وعدم إهمال عناصر مهمة تخص الموضوع وتحوي نقاط یلزم العودة إلیها

 الإشكالیـــــة: 
ــــة للنظــــام  ــــي الدول ــــدة ، تبعــــا لتبن ــــري مجموعــــة مــــن الأنظمــــة الجدی ــــى المشــــرع الجزائ ــــد تبن لق
الرأســمالي، فــالتجمع ذو المنفعــة الاقتصــادیة مــن هـــذه الأنظمــة التــي تبنهــا المشــرع الجزائـــري 

  .وكان ولیدا للاقتصاد الحر
فكیف نظم المشرع الجزائري التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة، وهل أن طریقة تنظیمه  

  .تساعد على أداء مهمته؟
 التساؤلات الفرعیة:  
 هل بإمكاننا اعتبار التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة نوع جدید من أنواع الشركات؟  
 ماهي كیفیات إنشاء تجمع ذو المنفعة الاقتصادیة ؟  
  ه قننت ضمن الأحكام المتعلقة به، أو تركها المشرع لإرادة              وهل إن طرق تسییر

  أطرافه؟    
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 إذا أنشانا شخص معنوي جدید فما أحكام انقضائه؟  
 :دوافع اختیار الموضوع

  :لم یكن اختیارنا للموضوع عشوائیا بل كان لعدة أسباب نوجزها في النقاط التالیة
 ذاتیــــــة: 
 انتهجته الجزائر وفقا لانتهاجها السیاسة الرأسمالیة التعرف على نظام جدید. 
 دراسة علمیة تبقى إفادة للطلبة مستقبلا. 
 الرغبة في معرفة نظام معمول به میدانیا. 
  ــانون أعمــال" ارتبــاط الموضــوع محــل الدراســة بمجــال تخصصــنا ، وكــون تخصصــنا " ق

 .اختصاص جدید یقابل التطورات الاقتصادیة وطنیا
  ماستر"الحصول على درجة علمیة ، نیل شهادة جامعیة مستوى الرغبة في." 
 موضوعیــــة: 
 إبراز النظام القانوني لهذه التجمعات الاقتصادیة وفقا للتشریع الجزائري. 
 دراسة جوانب هذا الموضوع وأحكامه وقواعده. 
 التعمق ومواصلة البحث العلمي. 
 قلة الدراسات التي اعتنت بهذا الموضوع. 
 وضوعأهمیة الم:  

تستسقي دراستنا أهمیتها من أهمیة الموضوع نفسه، فموضـوع النظـام القـانوني للتجمـع ذو     
المنفعــة الاقتصــادیة، یعــد موضــوع ذو أهمیــة بالغــة لمــا تشــهده مــن تطــورات اقتصــادیة ســریعة 

  :فتكمن أهمیة هذه الدراسة في
 للموضوع أهمیة قانونیة ملامسة للواقع المیداني المعمول به.  
  قانون الأعمال" التعرف على أنظمة قانونیة جدیدة تتماشى مع تخصصنا"  
 بناء ثقافة قانونیة متماشیة مع الاقتصاد العالمي والوطني.  
  هذا الشخص المعنوي ودراسة أحكامه طریقة تكوین أو إنشاءالتعرف على 
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 أهداف الدراســــــة: 
إن أي باحث یقوم ببحث علمي في أي مجال كان لابد انم یكون له هـدف أو مجموعـة مـن   

النظـام القـانوني " الأهداف التي نوجز بلوغها من خلال بحثنا ونظـرا لأهمیـة موضـوع مـذكرتنا 
وعلاقتــه بــالواقع الاقتصــادي ، فقــد بــرزت أهــداف بحثنــا فــي " للتجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة 

  :یةالنقاط التال
تهــدف دراســتنا إلــى محاولــة جمــع الأحكــام القانونیــة المتعلقــة بــالتجمع ذو المنفعــة الاقتصــادیة 

  .ودراستها دراسة شاملة
ــذا النظــــام القــــانوني الــــذي أصــــبحنا نشــــهد العمــــل بــــه فــــي العدیــــد مــــن  الــــتمكن مــــن معرفــــة هــ

ع مجمـ،كمجمـع سـونطراك، مجمـع سـفیطال،مجمع صـیدال. المؤسسات على المسـتوى الـوطني
  .الخ....الاسمنت

 صعوبــــات الدراســـــة: 
وكـــأي بحـــث علمـــي قـــد یعتریـــه صـــعوبات ســـواء علـــى المســـتوى البحثـــي أو علـــى المســـتوى   

التنظیمي، فقد تواجه الباحث العدید من الصعوبات خـلال فتـرة بحثـه ودراسـته للموضـوع الـذي 
 .كان قد اختاره و قرر دراسته

  :ت فمنهافلقد واجهتنا العدید من الصعوبا 
 قلة المراجع التي تناولت الموضوع  
 كم هائل من الدراسات الاقتصادیة لهذا الموضوع وقلتها في الدراسات القانونیة  
  هناك العدید من المراجع التي تناولت شرحا للقانون التجاري غیر أنها لم تتناول في

 .أجزائها شرحا لهذا الفصل
 منــــاهج الدراســـة:  

إن المنهج هو التنظیم الفكري والطریقة الموضوعیة التي یتبعها الباحث لدراسـة ظـاهرة مـن    
الظــواهر قصــد تشخیصــها وتحدیـــد أبعادهــا ومعرفــة أســبابها وطـــرق معالجتهــا والوصــول إلـــى 

  .نتائج عامة یمكن تطبیقها
صـــادیة دراســـة وبمـــا أن دراســـتنا تســـتهدف دراســـة النظـــام القـــانوني للتجمـــع ذو المنفعـــة الاقت  

والتــي نعهــد بهــا تحلیــل مــواد قانونیــة ودراســتها : قانونیــة، فهــي تنــدرج ضــمن البحــوث التحلیلیــة
  .دراسة فقهیة
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وبهذا انتهجنـا فـي دراسـتنا المـنهج التحلیلـي فـي دراسـتنا لكامـل أحكـام وقواعـد هـذا النظـام      
ــا اعتمــدنا ال ــانوني للتجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة، و كمــا أنن مــنهج التــاریخي فــي المطلــب الق

  .الخاص بنشأة هذا النظام
  :وبهذا نصرح بالخطة التي اتبعناها في دراسة موضوع هذه المذكرة

فكــأي دراســة مــن الدراســات العلیــا ینبغــي علینــا الاســتعانة بخطــة دراســیة تســاعدنا علــى تحلیــل 
  :الأتيالموضوع و دراسته دراسة قانونیة ممیزة ، وبهذا قمنا بتقسیم الموضوع ك

 ماهیة التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: الفصل الأول.  
 تكوین التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: الفصل الثاني.  
 سیر التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: الفصل الثالث.  
 انقضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: الفصل الرابع.  
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  :دــتمهی
إن أول ما یضعه الباحـث لدراسـة بحثـه، وضـع إطـار مـدخلي یلـم فیـه بالمفـاهیم الأساسـیة     

للموضوع، لتكـون بوابـة متكاملـة تمكـن أي متطلـع علـى دراسـته و الـدخول فـي الموضـوع ومـن 
خـلال هـذا الفصــل وضـعنا نقـاط جــد مهمـة وماســة بالعدیـد مـن الأساســیات المفاهمیـة للبحــث، 

م هــذا الفصــل إلــى ثــلاث مباحــث متتالیــة تناولنــا فیهــا مفهــوم التجمــع ذو وهــي أننــا قمنــا بتقســی
المنفعـــة الاقتصـــادیة، الـــذي كـــان مبحثـــا أول لهـــذا الفصـــل والـــذي احتـــوى علـــى أربـــع مطالـــب 
أساسیة تضمنت تعریف التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة ، نشأة التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة  

و بعض المصطلحات المشـابهة لـه و كمبحـث ثـاني تطرقنـا  وكذا میزنا من خلاله بین التجمع
إلى أنواع  التجمعات ذو المنفعة الاقتصادیة والتي كانـت علـى التـوالي التجمعـات الاقتصـادیة 

ـــة  التجمعـــات الاقتصـــادیة ـــة و  الأفقی التجمعـــات الاقتصـــادیة المختلطـــة ، أمـــا المبحـــث العمودی
إلى أركان التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة، حیـث  الثالث و الأخیر لهذا الفصل فقد تطرقنا فیه

درسنا أركانه الموضوعیة و الشكلیة و جزاء الإخلال باركان التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة ، 
  .وهذا ما سنأتي لبیانه من خلال دراسة هذا الفصل دراسة مفصلة
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 مفهوم التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: المبحث الأول
إن المشــرع الجزائــري لــم یعطــي هــذه الكیانـــات القانونیــة الجدیــدة مفهومــا واســعا وواضـــحا     

ـــة شـــاملة ومفصـــلة، كـــون أن هـــذه  ـــى بهـــا عنایـــة قانونی ـــى هـــذا لـــم یعن ـــه بالإضـــافة إل حیـــث ان
  .التجمعات ذو أهمیة بالغة في الواقع العملي الحالي المواكب للتطورات الاقتصادیة

المبحث إلى تعریف هذه التجمعات من كل جوانبهـا ،كمـا بینـا طبیعتهـا  ولهذا تعرضنا في هذا  
القانونیـــة فـــي الدراســـات الفقهیـــة وكمـــا حاولنـــا ربـــط تسلســـل نشـــأتها وصـــولا إلـــى ظهورهـــا علـــى 
المستوى الوطني و نظرا لتشابه هذا المصطلح مـع مصـطلحات أخـرى حاولنـا التفرقـة بینهـا فـي 

  .مطلب مستقـــل
  .یف التجمع ذو المنفعة الاقتصادیةتعر : المطلب الأول

لدراســة مضــمون النظــام القــانوني للتجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة ینبغــي علینــا أولا التطــرق    
إلـى تعریـف التجمــع ذو المنفعـة الاقتصـادیة مــن جانبـه القـانوني أولاوالفقهــي ثانیـا والاقتصــادي 

  .ثالثا
 التعریف القانوني: أولا: 

مـــن القـــانون  796لقـــد عـــرف المشـــرع الجزائـــري التجمـــع ذو المنفعـــة الاقتصـــادیة فـــي المـــادة 
یجوز لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بیـنهم كتابیـا  ولفتـرة :" التجاري على انـه

محــدودة تجمعــا لتطبیــق كــل الوســائل الملائمــة لتســهیل النشــاط الاقتصــادي لأعضــائها أو 
  1".هذا النشاط وتنمیتهتطویره وتحسین نتائج 

منه  796ومن هذا التعریف الذي أورده المشرع الجزائري ضمن القانون التجاري في المادة   
  :نستنتج انه

یعتبــر التجمــع عقــد یتفــق مــن خلالــه شخصــان أو أكثــر هــم الأعضــاء علــى تطبیــق كــل  -1
  .ین نتائجهالوسائل الملائمة لتسهیل وتنمیة نشاطهم الاقتصادي المشترك وتطویر وتحس

یعتبــر التجمــع الشــخص القــانوني الطبیعــي أو المعنــوي الــذي یعهــد إلیــه النشــاط المشــترك  -2
  .للأعضاء من اجل تنمیة وتطویر وتحسین نتائجه

                                                             
 .من القانون التجاري الجزائري 796انظر المادة  -1
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التجمـــــع ذو المنفعــــــة الاقتصــــــادیة یشـــــبه إلــــــى حــــــد كبیـــــر الشــــــركات وخاصــــــة شــــــركات  -3
  1.الأشخاص

ونلاحظ أن المشرع الجزائري لـم یـنظم قواعـد وأحكـام التجمعـات الاقتصـادیة ضـمن الفصـل    
  ".بالتجمعات"الخامس المعنون 

  .بل یرجع تنظیم هذه الأحكام إلى القواعد المتعلقة بالشركات التجاریة 
 المعنویـــةغیــر انــه ممـــا نلاحظــه أن المشــرع الجزائـــري لــم یعـــد هــذا النــوع مـــن الشخصــیات   

مـن القـانون  1الفقـرة  544ص تجاري جدید ضمن تعریفه للشـركات التجاریـة فـي المـادة كشخ
  2".یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها :"التجاري

ورجوعــا إلـــى نـــص هــذه المـــادة یمكننـــا اعتبــار أن التجمـــع شـــركة بحســب موضـــوعها، أمـــا مـــا 
ذا یجعلنا نطرح سؤالا ، هو هل إذا كـان موضـوع الشـرك ٕ ة تجاریـا؟ اعتبرنهـا كشـركة تجاریـة  وا

 416كان موضـوعها مـدنیا؟ أخضـعناها إلـى أحكـام وقواعـد القـانون المـدني ، كـون أن المـادة 
الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیـان أو اعتباریـان أو أكثـر : " منه تنص على انـه

، بهـدف اقتسـام على المساهمة في نشـاط مشـترك بتقـدیم حصـة مـن عمـل أو مـال أو نقـد 
  ".الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذو منفعة مشتركة

لم تدرج التجمعات ذات المنفعة الاقتصـادیة ضـمن  544وكون أن الفقرة الثانیة من المادة    
  3.تعدادها فهذا قد یعود إلى انه ترك هذا إلى كونها شركة من حیث موضوعها

أو " ....:مــن القــانون المــدني وذلــك بالعبــارة 416یــف الشــركة فــي المــادة وأوردهــا ضــمن تعر  
  4.." .تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

فهنــا وكــون التجمــع یهــدف إلــى تحقیــق غایــة اقتصــادیة فبإمكاننــا أن نقــول انــه شــركة مــن نــوع 
  .من القانون التجاري 544خاص وبهذا استثناه المشرع من تعداد الشركات في المادة 

فالمشاریع والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التـي ترغـب فـي بقاءهـا ومواجهتهـا لتیـار التنـافس، 
  5.تجد سبیلا في هذا التجمع لاتحاد جهودها وتحقیق غایتها

                                                             
شویطر ایمان رتیبة ، النظام القانوني للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادیة ، في القانونین الجزائري و الفرنسي ، مذكرة  -1

  .09، ص2005،  لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، جامعة قسنطینة
  .من القانون المدني الجزائري 416انظر المادة  -2
  .12ایمان شویطر ، المرجع السابق ، ص  -3
  .10/02/2017، بتاریخ  //:www.wiskispaces.comhttp: انظر الموقع-4
نیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال ، كلیة داود منصور ، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ، مذكرة ل-5

  .2010 -2009الحقوق ، جامعة الجزائر، 
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 15فـي المـادة  03/03وعلى خـلاف القـانون التجـاري فلقـد عـرف قـانون المنافسـة فـي الأمـر 
  :فهوم هذا الأمر إذایتم التجمع في م :"منه
 اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل. 
  ــى الأقــل ، أو ــى مؤسســة عل حصــل شــخص أو عــدة أشــخاص طبیعــین لهــم نفــوذ عل

حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبـة مؤسسـة أو اخـذ أسـهم فـي رأسـمال أو 
 .عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

 ـــع وظـــائف مؤسســـة اقتصـــادیة  أنشـــئت ـــؤدي بصـــفة دائمـــة جمی مؤسســـة مشـــتركة ت
 1".مستقلة

والملاحظ من هذه المادة أن المشرع عرف التجمـع الاقتصـادي علـى خـلاف الطریقـة المعتـادة 
 03/03مـــن الأمـــر  15فــي التعریفـــات وان اصــح القـــول فــان المشـــرع رغـــم انــه ابتـــدأ المــادة 

غیــر انـه بتتبــع نـص المــادة "  تم التجمیــع فــي مفهـوم هــذا الأمـریـ" المتعلـق بالمنافسـة بعبــارة 
نمــا ذهــب إلــى تعــداد الأســالیب التــي مــن  15 ٕ أعــلاه یتضــح أن المشــرع لــم یعــرف التجمــع وا

تفیــد أن التجمـــع ینشــا بأحـــد " یـــتم"خلالهــا تحـــدث عملیــة التجمـــع الاقتصــادي وذلـــك أن عبــارة 
تفیـد بـان المشـرع " فـي مفهـوم هـذا الأمـر" الطرق التـي نـص علیهـا فـي المـادة أعـلاه، وعبـارة 

ــة علــى انــه إذا قــام تجمیــع اقتصــادي بغیــر هــذه الأســالیب  یحصــر هــذه الطــرق الثلاثــة للدلال
  2. له الثلاثة فانه لا یمكن اعتباره تجمیع اقتصادي بالمعنى القانوني

 التعریف الفقهي: ثانیا: 
ونیــة التــي تتكــون وتنشــا بهــا عملیــات إن اغلــب التعریفــات الفقهیــة تــدور حــول الطــرق القان    

التجمیــع الاقتصــادي الــذي یكــون بــدوره بعــدة أشــكال، وهــذا إمــا عــن طریــق الانــدماج، النفــوذ 
، إنشاء كیان قانوني جدید وهو طریق لكـل فقهـا القـانون لدراسـة هـذا ... المشاركة برأس المال

عطاءه وجها فقهیا ٕ   .النظام القانوني وا
عملیـة قانونیـة تنـتج عـن :" الاقتصادي لدى فقهاء القانون علـى انـهحیث عرف التجمیع       

اتفــاق بــین مجموعــة مــن المقــاولات عــن طریــق الاتحــاد أو عــن طریــق المراقبــة والمشــاركة فــي 

                                                             
1 -http:// www.halshs.archives.ouvertes.fr..2017/04/ 12بتاریخ 

  
دة الماجستیر في القانون فرع او أثاره على المنافسة ، مذكرة لنیل شھ یوسف زرق ، اندماج المؤسسات الاقتصادیة -2

  .203ص . 2008- 2007قانون الأعمال ، كلیة الحقوق، بن عكنون ، الجزائر، 
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رأس المـــال الاقتصـــادي الـــذي یمارســـه مـــع الإشـــارة إلـــى أن هـــذه العملیـــات لا تكـــون موضـــوع 
ـــق  مراقبـــة ولا تـــدخل ضـــمن مـــاهو محضـــور إلا عنـــدما ـــة المنافســـة أو عنـــدما تحق تمـــس بحری
  1".المنشات المعنیة حدا معینا من البیوع داخل السوق

 التعریف الاقتصادي: ثالثا: 
لقد خاض العدید مـن  علمـاء الاقتصـاد فـي دراسـة هـذا الموضـوع الاقتصـادي بنوعـه ، والـذي 

لسـوق سـواء یرتكز على نوع من الأشخاص المعنویـة ذو تـأثیر علـى الوضـع الاقتصـادي فـي ا
ــــك العدیــــد مــــن التعریفــــات مــــن علمــــاء  كانــــت هــــذه الســــوق وطنیــــة أو أجنبیــــة ، فــــوردت هنال

  .الاقتصاد
استحواذ شـركة أو أكثـر علـى غالبیـة أو جـزء : " فمنهم من عرف التجمع الاقتصادي على انه

  2".كبیر من أسهم شركة أخرى، ویكون لها أو لهم التأثیر القاطع على الإدارة
ظـاهرة اقتصــادیة تــتم بنمـو حجــم المشــروعات مـن جهــة وبانخفــاض عــدد : " وعـرف علــى انــه 

  3".المشروعات من جهة ثانیة
علـى انــه تكتــل أو تجمـع مؤسســتین أو أكثـر ضــمن تشـكیلة معینــة إحــداث : " آخرونوعرفهـ

ســتقلالیتها باكــل المؤسســات المجتمعــة  احتفــاظتغییــر دائــم فــي هیكلــة الســوق ، مــع فقــد 
  4". تعزیز للقوة الاقتصادیة لمجموعهاك
ومــن خــلال هـــذه التعریفــات الاقتصـــادیة للتجمــع نجــد أن هنالـــك اخــتلاف فـــي وضــع علمـــاء  

الاقتصـاد لمفهــوم موحــد لهــذا التجمـع، إلا انــه مــن الملحــوظ أن الغایـة مــن وراء التجمــع واحــدة 
ة فـي وجـود مؤسسـات وقـدرتها علـى المنافسـ الاقتصـادیة،في كل تعریف وهـي تحقیـق المنفعـة 

 .لهامنافسة 
 
 
  

                                                             
أربعي رشید ، و كوثار شوقي ، مداخلة حول مراقبة عملیات التركیز الاقتصادي  وفق مقتضیات قانون حریة الأسعار  -1

دیسمبر  28و المنافسة ، قانون الأعمال ، كلیة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، جامعة ابن زھر باكادیر المغرب ، في 
  . 05ص  2011

ص  2009المنافسة غیر المشروعة دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، مصر عمر محمد حامد، الاحتكار و  -2
91 -92.  

3-aude chamauch, le pouvoir de centration de la société par action , sirey 1962.p 3.  
4-blaise jean- bernard, droit des affaires q.g. delta, paris – Beyrouth. 1999 p.452. 
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 .النشأة القانونیة للتجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: المطلب الثاني

لقد سبق ظهور هذا النوع من الشركات ظهور بعض الأسالیب التي تهدف إلى التركیز       
الاقتصــادي ، فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبشــكل واضــح فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

بــدأت هــذه الظــاهرة بإیجــاد وحــدات اقتصــادیة عملاقــة تحــاول الســیطرة علــى قطاعــات  حیــث
واسعة من التجارة وذلك بالسعي إلى الاحتكار والسیطرة على السوق عـن طریـق عقـد اتفاقـات 
بـــین عــــدة شـــركات هــــدفها احتكـــار إنتــــاج ســــلع معینـــة أو تســــویقها أو وضـــع سیاســــة موحــــدة 

  .1للأسعار
 دوليعلى المستوى ال: أولا:  

ـــة بإصـــدار عـــدد مـــن        ونتیجـــة لهـــذا الوضـــع ،قامـــت حكومـــة الولایـــات المتحـــدة الأمریكی
القوانین تهدف إلـى ضـمان حریـة التجـارة عـن طریـق ضـمان الحمایـة للمسـتهلكین ، فكـان أول 

الــذي نــص علــى تحــریم الاحتكــار وكــذا منــع  1890ســنة " شرمــــان" هــذه القــوانین هــو قــانون
 1914ســنة " كلایتــــون"دف إلــى تقییــد حریــة التجــارة والمنافســة یلیــه قــانون الاتفاقــات التــي تهــ

الهادفـة إلـى ربـط   Ying agreementالـذي نـص علـى منـع الاتفاقـات التـي یطلـق علیهـا 
شـراء ســلعة معینـة بســلعة أخـرى، أي أن الســلعة التـي تبــاع إلـى المشــتري إلا إذا اشـترى معهــا 

الـذي یـنص علـى منـع التمییـز " رونسن باتمـان" قـانون  سلعة أخرى مكملة لها، وأخیرا اصدر
أو التفرقـــة المباشـــرة أو غیـــر المباشـــرة بـــین الســـعر المقـــرر لســـلعة معینـــة إلـــى بعـــض الفئـــات 

  2.والسعر المقرر للسلعة نفسها إلى فئات أخرى
ـــك القـــوانین أخـــذت الشـــركات الكبـــرى تبعـــث عـــن وســـائل أخـــرى لتوحیـــد       بعـــد صـــدور تل

تصـــادیة وضـــمان مصـــالحها فلجـــأت إلـــى طریقـــة الانـــدماج وذلـــك بانـــدماج عـــدة سیاســـتها الاق
شركات تنتمي إلى مجموعة مالیة واحدة في شركة واحدة ، ا وان شركة واحدة تؤسس شركات 
أخـــرى أو تشـــتري كامـــل أســـهم الشـــركات الأخـــرى عندئـــذ تســـمى الشـــركة الأولـــى الشـــركة الأم 

  3.بعةوتصبح الشركات الأخرى شركات ولیدة أو تا
وقد تلجا الشركة إلى الاندماج في شركات أخرى أو إنشاء شركات جدیدة أو شراء كامـل      

نمــا تهــدف إلـــى الســیطرة المالیــة والإداریــة علــى شــركة أو شـــركات  ٕ الأســهم لشــركات أخــرى وا
                                                             

  .561، ص 2009فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة الأحكام العامة و الخاصة، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  -1
فوزي عطوي ، الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة و الشریعة الإسلامیة ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي  -2

  .474- 473الحقوقیة ، ص 
  .562السابق، ص فوزي محمد سامي، المرجع  -3
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أخرى وذلك بامتلاك الشركة الأولى لغالبیة أسهم شـركات معینـة تسـمى بالشـركات التابعـة وان 
الأولـى تسـتطیع توجیـه قـرارات الشـركات الأخـرى لتحقیـق مصـالحها وذلـك باتفاقهـا مـع الشركة 

غالبیــة المســاهمین أو مــع غالبیــة أعضــاء الهیئــة العامــة عنــد اجتماعهــا  وبــذلك تكــون للشــركة 
الأولى السیطرة الإداریة أو المالیة وعندئـذ تسـمى الشـركة الأولـى بالشـركة القابضـة والشـركات 

  .1ت التابعةالأخرى بالشركا
  على المستوى الوطني: ثانیا:  
 89/12لقــد ظهــر مصــطلح التجمعــات الاقتصــادیة لأول مــرة فــي الجزائــر فــي القــانون رقــم   

 12و 11المتعلق بالمنافسة ، مـن خـلال المـادتین  95/06المتعلق بالأسعار ، ثم في الأمر 
ة مـن خـلال مـا جـاءت بـه ثم دعم هذا بمبدأ دستوري یحث على حریة التجارة والصـناع 2منه،

حریـــة التجـــارة و الصـــناعة " : ، حیـــث نصـــت علـــى مـــایلي  1996مـــن دســـتور  37المــادة 
  3." مضمونة ، وتمارس في إطار القانون

غیر انه هناك  تعدیلات طرأت علـى كـلا القـانونین ، فقـد نـص الدسـتور الجزائـري وفقـا لأخـر 
ار و التجـارة معتـرف بهـا و تمـارس فـي حریـة الاسـتثم:" منـه علـى أن 43تعدیل له في المادة 

و الــذي احتــوى  03/03، و بالنســبة لقــانون المنافســة الصــادر بموجــب الأمــر 4"إطــار القــانون
وهـذا لتتوافـق التشـریعات الوطنیـة مـع التغیـرات . على موضوع التجمعـات ضـمن فصـل كامـل 

  5.السیاسیة و الاقتصادیة للبلاد
جزائـري الـذي تضـمن الموضـوع ضـمن الفصـل الخـامس وهذا علـى غـرار القـانون التجـاري ال  

 25المـؤرخ فـي  93/08،  وهـذا ضـمن المرسـوم التشـریعي رقـم "اتـالتجمع"منه تحت عنوان 
  6.المتضمن تعدیل القانون التجاري  1993افریل 

 
 
 
  

                                                             
  .475فوزي عطوي ، المرجع السابق ، ص  -1
  .المتعلق بالأسعار 89/12انظر القانون رقم  -2
  .1996من دستور  37انظر المادة  -3
  .2016من أخر تعدیل للدستور  43انظر المادة  -4
  .المتعلق بالمنافسة 03/03راجع الأمر  -5
  .راجع في ھذا القانون التجاري الجزائري  -6
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 :الطبیعة القانونیة للتجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: المطلب الثالث

نعتبـر أن التجمـع ذو طبیعـة متمیـزة فهـو یشـبه فــي بعـض جوانبـه الشـركة كمـا یشـبه فــي       
جوانب أخرى الجمعیة ، وان هذه الطبیعة المتمیزة للتجمع تجعل منه شخص جدید لـه أهـداف 
لا تستجیب لها الشركة ولا الجمعیة ، فالتجمع كما رأینا سابقا شخص معنوي  یهدف مؤسسوه  

  .طهم الاقتصادي وتطویره وتحسین وتنمیة نتائجهإلى تسهیل نشا
 هناك من اعتبر التجمع شخص معنوي جدید: أولا : 

من القانون التجـاري التـي تركـت الحریـة للأعضـاء فـي  797وهذا انطلاقا من نص المادة    
تعــــدیل أحكــــام العقــــد التأســــیس للتجمــــع وینــــتج عــــن إبــــرام هــــذا العقــــد صــــحیحا تمتــــع التجمــــع 

 1.عنویة وبالأهلیة الكاملةبالشخصیة الم
" :انـــهمـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري نجـــدها تـــنص علـــى  3و رجوعـــا إلـــى نـــص المـــادة     

التجمـع ذي المنفعــة الاقتصـادیة یتمتــع بالشخصــیة المعنویـة وبالأهلیــة الكاملـة ابتــداء مــن 
  2"قیده في السجل التجاري

  هناك من اعتبر التجمع عقد : ثانیا :  
فهنا اعتراف الاجتهاد القضائي بالشخصیة المعنویة للتجمع لم تكن مطلقة وذلك لعدة    

أسباب قانونیة  وجبائیة ، من بینها أن التجمع لا یحقق أرباحا لحسابه الخاص ، كما لا 
  .یمكنه أن یتخذ نشاطا مغایرا لنشاط أعضائه 

زامات وهذا في حدود الغرض فالشخصیة المعنویة للتجمع تكسبه حقوق وترتب علیه الت   
وهذا ما جعل اغلب الفقهاء یصرون على أن التجمع ما هو إلا عقد . الذي انشات من اجله 

  3.منحصر بغرضه
  
  
  

                                                             
، 2014محمــد فریــد العرینــي، الشــركات التجاریــة ، شــركات الأمــوال ، الجــزء الثــاني ، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع  عنابــة  -1

  .23ص 
  .من القانون التجاري الجزائري 03انظر المادة  -2
 .56، ص 1980، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02احمد محرز، القانون التجاري، الشركات التجاریة، الجزء -3
  



 ماهية التجمع ذو المنفعة الإقتصادية: ل الأولــــالفص
 

 
10 

  :التمییز بین التجمع وبعض المصطلحات المتشابهة: المطلب الرابع
قـانوني أركانــه إن التشـابه فـي الـنظم القانونیــة لا یعنـي التشـابه فـي الأحكام،فلكــل نظـام        

وأهدافه  و قواعـده التـي تحكمـه وتنظمـه، فـالتجمع فـي الدراسـة القانونیـة لهـذا الموضـوع وجـدنا 
وهـذا . فیه من التشابه مع العدید من الـنظم الأخـرى كالجمعیـة والشـركة والتكـتلات الاقتصـادیة

  .ماجعلنا نتطرق في هذا المطلب إلى التمییز بینه وبین النظم المشابهة 
 ع والشركةالتجم : 
  :أوجه التشابه - 

إن التجمع الاقتصادي مثله مثل الشركة ینشا بموجب عقد رضـائي بـین أعضـائه، ویتولـد عـن 
هــذا العقــد الشخصــیة المعنویــة ســواء للشــركة أو التجمــع وتكــون لهمــا الأهلیــة القانونیــة الكاملــة 

الاقتصـاد الـذي ینـتج عـن وكونهمـا یؤسسـان للاسـتفادة أعضـائه مـن .لإبرام تصرفاتهم القانونیـة
  1.نشاطهما 

  :أوجه الاختلاف  - 
إذا كانت العبرة من تجاریة الشركة بالشكل فـان العبـرة مـن تجاریـة التجمـع بموضـوعها فـان    

المــــــؤرخ فــــــي  89/377بعــــــد تعــــــدیلها بالقــــــانون رقــــــم  1967مــــــن الأمــــــر  3نــــــص المــــــادة 
ـــة ذو المنفعـــة الاقتصـــادیة یتمتـــع "  علـــى إن التجمـــع 13/06/1989 بالشخصـــیة المعنوی

وبالأهلیة الكاملة من تاریخ قیده في السجل التجـاري،دون أن یكـون هـذا القیـد قرینـة علـى 
التجمع الذي موضوعه تجاري یمكنه القیام أساسا وبصفة اعتیادیة " وأضافت بـان" تجاریته

اعتبر وبهذا فان كان التجمع یمارس نشاطا مدنیا 2..."بكل الأعمال التجاریة لحسابه الخاص
مدنیا ولا یعد القید هنا وحسب نص المادة قرینة على تجاریة التجمع بل لابـد مـن البحـث عـن 

  .طبیعة النشاطات التي یمارسها
إما بالنسبة لوجه الاختلاف الثاني بینهما فان الشركة التي تهدف إلـى تحقیـق الـربح المـالي    

إمــا بالنســبة للتجمـع الــذي یعــد  وهـو الســبب الوحیــد الـذي قــد نؤســس مـن اجلــه شــركة تجاریـة ،
امتدادا لنشاط أعضائه ، مما یجعـل اخـتلاف السـبب بینهمـا فهـدف تحقیـق الـربح النقـدي لـیس 

                                                             
نادیـة فوضــیل ، أحكـام الشــركة طبقــا للقـانون التجــاري الجزائــري، شـركات الأشــخاص، دار هومــة للطباعـة والتوزیــع بــدون  -1

  .56سنة، ص 
شركات الأشخاص، شركات الأموالأنواع خاصـة  –مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، الأحكام العامة في الشركات  -2

  .84طبع، ص بدون سنة .من الشركات القاهرة
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السـبب الأصـلي لإنشـاء تجمـع اقتصـادي بـل یكـون أحیانـا بصـفة عرضـیة ، فهـو یهـدف دائمــا 
 1.إلى إشباع حاجیات تابعیه أو مكملا لنشاطهم الاقتصادي الأصلي

 لمنفعة الاقتصادیة وتكتلات الشركاتالتجمع ذو ا. 
إن التكــتلات الاقتصــادیة هــي مجمــوع الفــروع التــي تنتمــي إلــى المؤسســة الأم التــي تربطهــا    

  .بها روابط مختلفة إما اقتصادیة أو مالیة ولها نشاطات مماثلة ومكملة لبعضها البعض 
 :وجه الشبه - 
ـــه    ـــي احتفاظـــه بوجـــوده وكیان ـــي  إذ أن التجمـــع كالتكتـــل ف القـــانوني خلافـــا لمـــا هـــو الحـــال ف

الاندماج، و كما یتشابهان في أنهما یهدفان إلى تدعیم و تقویة الإمكانیات الاقتصادیة للفـروع 
مــــن اجـــــل مواجهـــــة المنافســـــة وكـــــذا إلـــــى إبــــرام عملیـــــات مالیـــــة بـــــین الشـــــركات المكونـــــة لـــــه 

مــا مــع الظــروف والــى تنویــع نشــاطات الفــروع وجعلهــا أكثــر تلاؤ ...) ضــمان.تــامین.قــروض(
  2.وخاصة الاقتصادیة

  :أوجه الاختلاف - 
لا أننـا نجـد بـین التجمــع والتكتـل الاقتصـادي تشـابه كبیــر ، إلا أنهمـا یختلفـان فـي نقــاط       ٕ وا

عدیـــدة ، فـــالتجمع الاقتصـــادي یهـــدف مـــن خـــلال موضـــوعه إلـــى تحقیـــق منفعـــة اقتصـــادیة لا 
  3.تكون أهدافها متعددة ومتنوعة سواها وهذا مالا نجده في التكتلات الاقتصادیة التي

ومــا نـــراه فـــي الاخــتلاف الثـــاني بینهمـــا هــو كـــون التكـــتلات الاقتصــادیة تربطهـــا بالشـــركة الأم 
فـي الفـروع تعطیهـا حـق الأولویـة  وأسـهمأعلاقة وطیدة ناتجة عن تملك هذه الأخیرة لحصـص 

عـة الاقتصـادیة فـان أعضـائه أما بالنسبة للتجمع ذو المنف. في الرقابة والإدارة وتسلیط القرارات
  .یتمتعون باستقلالیة تامة في القیام بمهامهم شرط احترام عدم المنافسة داخله

واهــم مــایمیز التجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة عــن التكــتلات الاقتصــادیة هــو أن التجمــع ذو  
الســجل  المنفعــة الاقتصــادیة یتمتــع بالشخصــیة المعنویــة وبالأهلیــة الكاملــة مــن تــاریخ قیــده فــي

التجـــاري، فـــان التكـــتلات الاقتصـــادیة لـــیس لهـــا وجـــود أو كیـــان قـــانوني یمیزهـــا ، فـــلا یمكنهـــا 
ــدفاع عــن مصــالحهم كمــا لا یمكنــه إجــراء  التعاقــد أو التقاضــي ولا تمثیــل حقــوق فروعــه ولا ال

                                                             
  .28- 27محمد فرید العریني، المرجع السابق ، ص  -1
  .70احمد محرز، المرجع السابق، ص  - 2
  .94مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص - 3
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المقاصة بین دیونه ودیون فروعه، لذلك فانـه رغـم الارتبـاط الموجـود بـین الشـركة الأم والفـروع 
فـان هـذه الأخیـرة تتصــرف بصـفة انفرادیـة تطبیقــا لمـا یعـرف بمبــدأ الاسـتقلالیة القانونیـة بــین  ،

الشركات المكونة للتجمع، إلا أن هذه الاستقلالیة لیست مطلقة بل نسبیة لها حدود ناتجة عن 
 1.الغایة المنتظرة  من تجمع الشركات ، كما سبقت الإشارة إلیه

 التجمع والجمعیة: 
ـــرتین  هنـــاك وجـــه   ـــة لكـــن هنـــاك اخـــتلاف كبی ـــر بـــین المصـــطلحین التجمـــع والجمعی شـــبه كبی

  :مضمونهما،وبالنسبة لأوجه الشبه والاختلاف سیكونا كالأتي
  :أوجـه الشبــه - 
إن النظامـــان یتشـــابهان مـــن حیـــث نشـــأة كلیهمـــا عـــن عقـــد ملـــزم تتوافـــق فیـــه إرادة أطرافـــه و   

  .یهدف إلى تحقیق غایة معینة
ظــامین یتشــابهان فــي كــون أن كلاهمــا یتمتــع بالشخصــیة المعنویــة وبالأهلیــة وأیضــا فــان الن  

الكاملة، وبالتالي بوجود شخص قـانوني مسـتقل عـن الأشـخاص المكـونین لـه، وكـذا مـن حیـث 
أنهما بعیدان في سعیهما عن غرض الربحیة الذي تتمیز به الشـركات المدنیـة كالتجاریـة فهمـا 

  2.لى تحقیق عائد نقدي أو ماليلا یهدفان خلافا لهذه الأخیرة إ
  : أوجه الاختلاف  - 
ـــى أنهـــا   ـــة عل ـــد عرفـــت الجمعی ـــر جـــدا، فلق ـــین النظـــامین كبی ـــزم : " إن الاخـــتلاف ب ـــاق یلت اتف

بمقتضــاه شخصــان أو أكثــر علــى أن یكرســوا معــرفتهم أو نشــاطهم مــن اجــل هــدف أخــر غیــر 
  3".اقتسام الأرباح التي تنشا عنه 

وبهــذا التعریــف نجــد أول فــارق بــین النظــامین، فــان كــان التجمــع یهــدف إلــى تحقیــق غایــة     
ـــي تســـهیل أو تنمیـــة النشـــاط الاقتصـــادي لأعضـــائه  محـــدودة ذات طبیعـــة اقتصـــادیة تتمثـــل ف
وتحسینه وتطویر نتائجه، فـان الثـاني یسـعى إلـى تحقیـق أهـداف ذات طبیعـة مختلفـة عـادة مـا 

                                                             
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، المحل التجاري والحقوق الفكریـة ، بـدون طبعـة  ابـن خلـدون ،  -1

  .63، ص 2001الجزائر 
أسـامة نائــل المحســن، الـوجیز فــي الشــركات التجاریـة والإفــلاس، الطبعــة الأولـى، دار الثقافــة للنشــر والتوزیععمــان الأردن،  -2

  .98ص 
  .66- 65فرحة زراوي صالح، المرجع نفسه ، ص  -3
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ــا یمكــن القــول بــان موضــوع ......، ریاضــیة ، اجتماعیــةتكــون خیریــة أو ثقافیــة  الــخ، مــن هن
  .الجمعیة أكثر اتساعا بكثیر من موضوع التجمع

وكمــا قلنــا ســابقا أن التجمــع یمــارس وجوبــا نشــاطا تبعیــا لنشــاط أعضــائه بحیــث لا یكــون      
تـالي اتخـاذ أي التجمع إلا امتدادا لهذا النشاط، فان الجمعیـة لیسـت ملزمـة بـذلك، وبإمكانهـا بال

نشــاط یتفــق علیــه أعضــاؤها شــرط أن یكــون مشــروعا ومتماشــیا مــع الغــرض الــذي حــدده لهــا 
  1.القانون

فـان  الحصـصووجه الاختلاف الأخـر هـو أن التجمـع یختلـف عـن الجمعیـة مـن حیـث تقـدیم  
التجمــع فانــه عنــد انقضــاء .كالشــركةفانــه فــي الثانیــة إجباریــا  اختیاریــا،كــان تقــدیمها فــي الأول 

لسبب من الأسـباب سـوف نتطـرق إلیهـا لاحقـا ، تصـفى أموالـه، ویـوزع البـاقي منهـا بعـد سـداد 
الدیون بین أعضـائه بالتسـاوي أو وفـق أحكـام العقـد التأسیسـي إذا نـص علـى خـلاف ذلـك فـي 
حین أن فـائض تصـفیة أمـوال الجمعیـة لا یـوزع علـى أعضـائها كمبـدأ عـام، ذلـك انـه لا یكـون 

لجمعیة المصفاة إلا استرجاع حصصـهم ، ولا یكـون لهـم أي حـق علـى فـائض للأعضاء في ا
التصفیة إن وجد، بل انـه یـؤول إلـى جهـة ا والـى جمعیـة أخـرى ممارسـة لـنفس نشـاط الجمعیـة 

  2.المنحلة
ووجه اختلاف أخر عن الجمعیة كونها لا تكتسب صفة التاجر عكس التجمـع الـذي یعتبـر    

  .یةتاجرا بممارسته لأعمال تجار 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، 2010شر والتوزیع، عمان الأردن أكرم ملكي، القانون التجاري الشركات، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للن - 1

  .113ص 
  .103أسامة نائل المحسن، المرجع السابق، ص  -2
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  :أنواع التجمعات ذو المنفعة الاقتصادیة: المبحث الثاني
ــه العدیــد مــن الطــرق  للتجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة غایــة یهــدف أو یســعى لتحقیقهــا ،    فل

عدة أشكال كـل حسـب الطریقـة و الهـدف الـذي هذه الأخرى ینشا من خلالها ، فقد تتخذ التي 
المتجمعـــة التــي تســـعى للتجمــع ضـــمن تجمـــع ذو ت نشــأت لأجلـــه، أو حســب مركـــز المؤسســا

منفعة اقتصادیة ، فقد تكون بشكل أفقي أو عمودي أو بشكل مختلط وهذا ما سنحاول دراسته 
  .وفهمه من خلال هذا المبحث الذي تضمن وفقا لمطالبه الثلاث هذه العناصر

  التجمعات الاقتصادیة الأفقیة: المطلب الأول
م بــین شــركتین تعمــلان وتتنافســان فــي نشــاط العمــل نفســه فترتكــز التجمــع بهــذا المعنــى یــت    

  1.السیولة المالیة للشركات لتقدم خدمة واحدة وبجودة عالیة
ویتم هذا التجمع استنادا إلى نظریة زیادة التجمیع الاقتصادي أو تكوین احتكار في السوق    

التـــي كانــــت محــــل دعـــاوى فصــــل فیهــــا مـــن قبــــل القضــــاء الأمریكـــي وهــــذه النظریــــة أطرافهــــا 
متنافســون فــي الســوق ذاتهــا ، ســواء كانــت ســوق ســلعیة أو جغرافیــة حیــث تقــوم هــذه النظریــة 

عـدد المنافسـین فــي السـوق صـفة أو میـزة تنافسـیة صـحیحة، وان الاتجــاه علـى مبـدأ مفـاده أن ت
ـــاتج عـــن زیـــادة نســـبة الحصـــة الســـوقیة للشـــركات  نحـــو التجمیـــع یـــؤدي إلـــى نتـــائج ضـــارة الن

  2.المجتمعة أو المتكتلة
فالتجمعات الاقتصادیة الأفقیة یقصد به انضـمام شـركتین أو أكثـر فـي الخـط التجـاري نفسـه   

رافـي ذاتـه، وهــو تجمیـع یـؤدي إلـى رفـع الأســعار شـانه شـان تكـوین التحــالف وفـي السـوق الجغ
كـذلك أن هـذا النــوع مـن التجمــع قـد یترتــب علیـه انخفــاض التكـالیف وأحیانــا تخفـیض الأســعار 
في السوق بالمقارنة بما كانت علیه قبل التجمیع، إلا انه في النهایة لا یخلو مـن كونـه تجمیـع 

  3.رة على السوقومن ثمة الزیادة في السیط

                                                             
  .85المرجع السابق، ص ،لینا یعقوب الفیومي -1
معین فندي الشاق ، الاحتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة ، في ضوء القوانین و الاتفاقیات الدولیة ، الطبعة الأولى   -2

  .208-207ص . 2010للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن دار الثقافة 
مغاوي شلبي علي ، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة و التطبیق ، بدون طبعة ، بدون دار نشر، مصر  -3

  .48، ص2005
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فانـه لا یمكـن الـتكلم عـن تجمیـع أفقــي إذا تـم بـین مؤسسـتین أو أكثـر لا تنتمیـان إلــى ذات     
السوق ولكي یمكن القول عن التجمیع أفقي فیشترط أن یتم الالتحام بـین المؤسسـتین فـي ذات 

  1.السوق
  .التجمعات الاقتصادیة الراسیة: المطلب الثاني

تین تقـوم إحـداهما بإنتـاج السـلعة فـي مراحـل إنتاجیـة ، وبینمـا تقـوم فیقصد بها تجمع شرك     
الثانیة بإتمام إنتاج السلعة كمنتج نهائي، أو تقوم الشركة الثانیة بإنتاج منتوج آخر لازم لتعبئـة 

  .المنتج الأول الذي تنتجه الشركة الأولى
طریـق تكامـل مراحـل  ارتبـاط شـركتین أو أكثـر عـن: "ولقد عرفه القضـاء الأمریكـي علـى انـه  

  2".مختلفة من عملیة الإنتاج والتوزیع
ویكـون الهـدف مـن هـذا التجمـع هـو تجمیـع الـذمم المالیـة بـین الشـركتین حتـى تقـدمان منتــوج   

ـــى دعامـــة اقتصـــادیة  ـــون بحاجـــة إل ـــدیم منتـــوج متكامـــل للزب ـــى تق ـــون، والحاجـــة إل متكامـــل للزب
  .ضخمة

  .مختلطةالتجمعات الاقتصادیة ال: المطلب الثالث
مـن ناحیـة وتـوافر قـدر هائـل مـن  لاقتصـادیةإن التجمع المختلط یؤدي إلى تجمیـع فـي القـوى ا

الأصول المالیة المتاحة للشركات المجتمعة من ناحیة أخرى، الأمـر الـذي یمثـل خطـورة كبیـرة 
فسة إلا  أن التجمع المختلط یؤدي إلى تحقیق إدارة جیدة تتمتع بأكثر كفاءة وكذلك زیادة المنا

  3.داخل الصناعات المعنیة
وبعد هذا التجمیع الشكل القانوني الثالث لعملیات التجمیع الاقتصادي ویـتم بـأي طریقـة       

كانت عدا الطرق السابق ذكرها ویتكون عندما تقوم شركة معینة بمد نطاق عملها إلـى أسـواق 
ســلعیة أو جغرافیــة جدیــدة، بــدلا مــن أن تتوســع داخلیــا مــن خــلال تلــك الأســواق ومــن ثمــة بــث 

والتقلیل منذ ذلك من شانه إعاقـة المنافسـة المحتملـة التـي كانـت ستحصـل لـو تكتلـت المنافسة 
  4.أو دخلت شركة جدیدة مع شركة صغیرة في ذلك السوق

  
                                                             

و الخیر للطباعة و أمل شلبي ، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار ، بدون طبعة ، المكتب الجامعي الحدیث، أب -1
  .162، ص 2008التجلید ، الإسكندریة ، مصر 

  .94عمر محمد حامد، المرجع السابق، ص -2
  .209معین فندي الشناق ، المرجع السابق ، ص -3
  .105أسامة نائل المحسن، المرجع السابق، ص  -4



 ماهية التجمع ذو المنفعة الإقتصادية: ل الأولــــالفص
 

 
16 

 أركان التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: ثـالثالالمبحث 
جمـع وبعدما تطرقنا إلى ماهیة التجمـع ذو المنفعـة الاقتصـادیة ، انطلاقـا إلـى دراسـة أركـان الت

ذو المنفعـــة الاقتصـــادیة ، فیتطلـــب إبـــرام عقـــد التجمـــع اجتمـــاع مجموعـــة مـــن الأركـــان  وهـــذه 
الأخیـرة قـد تكــون أركـان موضــوعیة أو شـكلیة ، والتــي أدرجنهـا كــل فـي مطلــب  كمطلـب أخــر 
أدرجنـــا جـــزاء تخلـــف احـــد هـــذه الأركـــان والـــذي یكـــون إمـــا بطلانـــا مطلقـــا أو نســـبیا  وهـــذا مـــا 

  .هذا المبحثسنستدرجه من خلال 
  الأركان الموضوعیة: المطلب الأول

والتــي یتطلبهــا أي  لتكوینــه،باعتبــار أن التجمــع عقــد فیجــب أن تتــوافر فیــه شــروط وأركــان     
  .عقد بصفة عامة أو بصفة خاصة

 الأركان الموضوعیة العامة: أولا 
تختلف الأركان الموضوعیة للتجمع بین أركان موضوعیة عامة والتي یتطلبها أي عقـد        

وهناك أركان خاصـة بـالتجمع، حیـث لا تنعقـد ولا تنشـا بغیـر هـذه الأركـان والتـي تشـكل أركانـا 
  .صحیحة منتجة لكافة أثارها ولاسیما انه ینتج عنها كیان قانوني جدید

لمحــل والســبب أركانــا موضــوعیة تشــترطها كامــل العقــود ولابــد مــن یعتبــر الرضــا، الأهلیــة، وا  
  1.توافرها أیضا في التجمع باعتباره عقد

  :الرضا - 
التجمــع باعتبــاره عقــد كبــاقي العقــود، فهــذا بمعنــى انــه یجــب أن یكــون هنــاك تلاحــم بــین  نإ   

ـــى ضـــوء مـــا یرضـــیانه عـــن موضـــوعها ـــة بینهمـــا عل ـــة تبادلی ـــرادات مـــن اجـــل إقامـــة علاق  الإی
  2.وطبیعتها وشروطها والتزامات وحقوق كل منهما

بمعنى أن الرضا ضروري في عقد التجمع وتخلفه یؤدي إلى بطلان العقد فیجب أن یكـون    
  .رضا الأطراف سلیما خالیا من العیوب التي تلحقه كالغلط والتدلیس

الأخــر،  فعقــد التجمــع كبــاقي العقــود یتطلــب اقتــران إیجــاب بعــض الأعضــاء بقبــول الــبعض   
حول مختلف البنود التـي یتضـمنها العقـد التأسیسـي وانعـدام رضـاهم یـؤدي إلـى انعـدام التجمـع 

  .وعدم قیامه أصلا

                                                             
ة و شركات الأش( بلعیساوي محمد الطاھر ، الشركات التجاریة  -1 وم للنشر و  1، جزء ) خاص النظریة العام ، دار العل

  .17التوزیع ، عنابة ، ص
  .36، ص 1978أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون الكویتي المقارن، الطبعة الأولى ،  -2
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ـــى صـــلاحیة   ـــا هـــي أهلیـــة الوجـــوب بمعن ـــة، المقصـــود بالأهلیـــة هن ـــاط الرضـــا هـــو الأهلی ومن
  1.الشخص لتحمل الالتزامات واكتساب الحقوق

 19لـدخول فـي تجمـع اقتصـادي أي الأهلیـة المحـددة بسـن فوجب توافر الأهلیة القانونیة ل    
مـن القـانون الجزائـري، ویجـب لصـحة الأهلیـة أن لا یعتریهـا أي عـارض  40سنة طبقا للمادة 

  2.من القانون المدني الجزائري 42من العوارض المحددة في المادة 
ضـــامنیة مســـؤولیة شخصـــیة وت مســـئولونفطالمـــا أن أعضـــاء التجمـــع كالشـــركاء بالتضـــامن   

  3.فوجب أن تكون لهم أهلیة كاملة وقت انضمامهم إلى التجمع الاقتصادي
سنة والذي لم یبلغ سن  18وكما هو الحال بالنسبة للشركات أن القاصر الذي بلغ من العمر 

ــا لــنص المــادة  ذا أراد  5الرشــد، مــن الممكــن ترشــیده تطبیق ٕ مــن القــانون التجــاري الجزائــري، وا
التجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة وجــب علیــه الحصــول علــى إذن مــن  القاصــر الانضــمام إلــى

والــده أو أمــه أو مجلــس العائلــة مصــادق علیهــا مــن المحكمــة المختصــة لكونــه سیكســب صــفة 
التــــاجر ، ومــــن هــــذا وبكلامنــــا عــــن الأهلیــــة فــــي التجمــــع الاقتصــــادي ، فانــــه وطبقــــا للقــــانون 

  4.الجزائري لابد أن یكونوا أشخاصا معنویین لاغیر
  :المحل - 

مكرر منه على  799و 797/2لقد نص المشرع الجزائري في القانون التجاري في المادة   
انه ینبغي تحدید موضوع التجمع الذي أسسوه ضمن البیانات الإجباریة في العقد ومحل 

التجمع هو التعهد الذي یربطه أعضاءه ، والذي لابد أن یتماشى مع الهدف الذي حدده له 
  5.من القانون التجاري 796مادة المشرع في ال

ولقـــد تـــرك المشـــرع الجزائـــري حریـــة لأعضـــاء التجمـــع فـــي تحدیـــد محـــل أي موضـــوع هـــذا    
الشــخص المعنــوي الجدیــد الــذي قــاموا بانشــاءه ، إذ أن محــل التجمــع هــو الــذي یعــین مجــال 

  .اختصاص مسیریه
هذا الموضوع وطالمـا فهؤلاء الأشخاص لهم اتجاه الغیر سلطات جد واسعة لكن في حدود    

تضــامنیا وبغیــر تحدیــد عــن دیــونهم فــي أمــوالهم الخاصــة فــان التحدیــد  مســئولینأن الأعضــاء 
                                                             

  .18، المرجع السابق ، ص  محمد الطاھربلعیساوي  -1
  .من القانون المدني الجزائري 40انظر المادة  -2
  .20، المرجع السابق ، ص  محمد الطاھربلعیساوي  -3
  .من القانون التجاري الجزائري 5انظر المادة  -4
  .مكرر من القانون التجاري الجزائري 799و  797انظر المواد  -5
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الدقیق للمحل هو الوسیلة الوحیدة لحمایة أنفسهم من القرارات التعسفیة التي قد یتخـذها هـؤلاء 
  1.المسیرون

المشـرع أن یظهـر هـذا فـي  ولذلك وباعتبار أن المحل احد الأركان الأساسیة للتجمع فاوجب  
  .العقد

ومن جهة أخرى اوجب المشرع إظهار محل التجمع وفق أركـان العقـد وذلـك لتفـادي ، إخفـاء  
  2.شركات تكاد أن تفلس، فتندمج على شكل تجمع مع شركات أخرى لتنقذها من إفلاسها

  :ومن هذا فأن للتجمع شروط أساسیة وهي أن
 ومـــا نستخلصـــه هنـــا أن التجمـــع علـــى عكـــس  :یكـــون التجمـــع امتـــداد لنشـــاط أعضـــائه

الشــركات التــي تهــدف إلــى تحقیــق الــربح لحســابه الخــاص، فهــو یحقــق الــربح للأشــخاص 
ــه، وبمعنــى انــه إذا نتجــت عــن التصــرفات الجماعیــة أربــاح فإنهــا لاتعــود إلــى  المكــونین ل

تصـادي التجمع بل لاعضاءه، كون أن هذا التجمع وسیلة لزیادة الربح ونتائج النشـاط الاق
 3.الذي یمارسه الأعضاء

 لقد سكت المشرع فـي تحدیـد نـوع التجمـع الاقتصـادي  :أن یكون التجمع مدني أو تجاري
قـانون تجـاري،  544ما إذا كان تجاریا أو مدنیا ، وأحصى الشركات التجاریـة فـي المـادة 

علــى أنهــا تكــون شــركات تضــامن ، مســاهمة ، مســؤولیة محــدودة ، توصــیة أنهــا شــركات 
 4.ریة بحسب شكلها ومهما كان موضوعهاتجا

وعلى عكس التجمع الذي لم یحصیه مع الشركات التجاریة وكمـا سـبق لنـا أن بینـا فـي طبیعـة 
التجمـــع ذو المنفعــــة الاقتصــــادیة فـــان التجمــــع قــــد یكـــون مــــدنیا أو تجاریــــا، والعبـــرة فــــي ذلــــك 

المختصــــة بنظــــر وتحدیــــد طبیعــــة وموضــــوع التجمــــع أمــــر ضــــروري لمعرفــــة الجهــــة .بنشــــاطه
  .النزاعات التي قد یكون طرفا فیها

  5.فحسب نوع التجمع یحال نزاعه على الجهة المختصة سواء كان مدنیا أو تجاریا 
                                                             

، 2014محمــد فریــد العرینــي، الشــركات التجاریــة ، شــركات الأمــوال ، الجــزء الثــاني ، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع  عنابــة  -1
  .71ص 

2- Combes ;p.p mayer, thisse, j.f « chapitre 10 : mesurer la concentration spatiale » document 
université paris 1 ; équipe team paris 2006.P 30. 

  
  .73-72محمد فرید العریني، نفس المرجع ، ص  -3

4-Combes ;p.p mayer, thisse, j.f. o ;m . p 36. 
5- Combes ;p.p mayer, thisse, j.f. o, m. p 36. 
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ذا اســـتعمل التجمـــع وســـائل لازمـــة لتطـــویر  1وحســـب نـــص المـــادة  ٕ ـــانون التجـــاري، وا مـــن الق
عادة تقدیر الإنتاج، ولـم یشـترط إطلاقـا فـي عقـده إلـى انـه  ٕ سـیبرم بصـفة أساسـیة أو وتسهیل وا

  1.اعتیادیة عملیات تجاریة
ذا اشتمل العقد التأسیسي على شرط مانح للاختصاص المدني في النزاعـات التـي تجمـع     ٕ وا

بـــین التجمـــع وأعضـــاءه فانـــه لایمكـــن الاحتجـــاج بخـــلاف هـــذا الشـــرط ضـــد التجمـــع ولـــو كـــان 
وذلــك طالمــا أن شخصــیته المعنویــة المتمیــزة عــن شخصــیة أعضــاءه ، . أعضــاؤه كلهــم تجــار

لما أن طابعه المـدني غیـر منـافس فیـه، وبالمقابـل قـرر بـان وانه یتصرف باسمه الخاص، وطا
القســم التجــاري هــو المخــتص بنظــر النــزاع القــائم مــع تجمــع مؤســس مــن تجــار مركــز تجــاري 

  2.وموضوعه تحقیق ترقیة وتدعیم هذا المركز
وهكـذا فــان الطـابع المــدني أو التجـاري لموضــوع التجمـع یتحــدد انطلاقـا مــن نشـاطه الفعلــي لا 

شاط المحدد فـي العقـد التأسیسـي، ولایهـم فـي ذلـك القیـد فـي السـجل التجـاري ولا طبیعـة من الن
 .الأعضاء

 : مشروعیة المحل - 
وكما هو الحال علیه في باقي العقود أن محل عقـد التجمـع لابـد أن یكـون مشـروعا ، فالسـبب 

ــادلي، أي أن التــزام هــذا الشــخص ســببه التــزام شــخص أخــر ، ولــذلك  اوجــب هــو الالتــزام التب
المشــرع فــي كــل التشــریعات أن یكــون محــل التجمــع مشــروعا وبعیــدا عــن النشــاطات المجرمــة  
والمخالفــة للنظــام العــام والآداب ، فیعیــد التجمــع بــاطلا إذا كــان هدفــه الأصــلي ممارســة نشــاط 

  3.محرم ، وكون نشاطه الاقتصادي مجرد تشكیلة یخفى بها جرمه
  : السبب - 

ـــه وحســـب المـــادة  ـــي ن 796ان ـــهالت ـــویین أو أكثـــر إن : " صـــت علـــى ان یجـــوز لشخصـــین معن
یؤسسوا فیما بینهم كتابیـا ولفتـرة محـدودة تجمعـا لتطبیـق كـل الوسـائل الملائمـة لتسـهیل النشـاط 

  4..".الاقتصادي لأعضائه أو تطویره وتحسین نتائجه وتنمیته

                                                             
  .انظر المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري-1
  .75محمد فرید العریني، المرجع نفسه، ص  -2
  .23- 22، المرجع السابق ، ص  الطاھرمحمد بلعیساوي  -3
  .من القانون التجاري الجزائري 796انظر المادة  -4
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ین وتنمیــة فهنـا السـبب أو الهــدف التـي تســعى إلیـه التجمعـات الاقتصــادیة هـو تســهیل وتحسـ  
  .نتائج هذا التجمع الذي یحقق لهم النمو الاقتصادي 

فیختلــف عــن الســبب الــذي یعمــل لتنمیتــه هــذا  الاقتصــادي،أمــا موضــوعه الــذي هــو النشــاط   
  1.الموضوع ویكون ناشئا بعد نشوئه غالبا

وهكذا یكون موضوع التجمع مشروعا، إما إذا كان موضـوعه مشـروعا وسـببه غیـر مشـروع    
كـون مـثلا الغایـة مـن هـذا التجمـع إخفـاء إفـلاس شـركة و تحویلهـا إلـى تجمـع فهنـا یكـون كان ی

  2.تجمع أمام حالة بطلان مطلق
  الأركان الموضوعیة الخاصة: ثانیا 

أن التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة یقضي بحسب طبیعته شـروط موضـوعیة خاصـة تـرتبط بـه 
الـخ، مـن الشـروط ...اون ، تعدد الأعضاء ، وتعد شروطا لتأسیسه ، كان تكون مثال نیة التع

  :التي لا تعد أساسیة لقیامه ، فهذا ماسنراه في النقاط التالیة
 :تعدد الأعضاء - 

یجــوز لشخصــین فــأكثر "  :انــهمــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى  796لقــد نصــت المــادة 
اقتصـــادي  فهنـــا اشـــترط المشـــرع الجزائـــري التعددیـــة لوجـــود تجمـــع "تأســـیس تجمـــع بیـــنهم...

فاشترط وجـود شخصـین علـى الأقـل، فـإذا تخلـف هـذا الشـرط زالـت التعددیـة، ولا یجـوز تجمـع 
  3.ذو شخص وحید فهذا سبب من أسباب الانقضاء كما سنراه في الفصل الرابع

 :نیة التعاون - 
لا یؤدي التجمع مـن " : من القانون التجاري الجزائري جاء المشرع بأنه 799في نص المادة 

  .فسه إلى تحقیق الفوائد و اقتسامها ویمكن أن یؤسس بدون رأسمال تلقاء ن
ولا یمكن تمثیل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول ویعتبر كل شرط مخالف كان 

  4".لم یكن

                                                             
  .52لینا یعقوب الفیومي، المرجع السابق، ص  -1
شـــركات الأشـــخاص، شـــركات الأموالأنـــواع    –مصـــطفى كمـــال طـــه، الشـــركات التجاریـــة، الأحكـــام العامـــة فـــي الشـــركات  -2

  .41سنة طبع، ص بدون .خاصة من الشركات القاهرة
  .من القانون التجاري الجزائري 796انظر المادة  -3
  .من القانون التجاري الجزائري 799انظر المادة  -4
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ومن هذه المادة نستنتج أن هنالك فرق بین المشاركة التي تكـون فـي الشـركات التجاریـة والتـي 
رأس المــال علــى عكــس التجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة الــذي یســتوجب تقــدیم الحصــص فــي 

  1.لایعد هذا شرطا أساسیا في قیامه فتقدیم الحصص ما هو إلا إعانات لدعم هذا التجمع
تطبیــق كــل الوســائل الملائمــة " ...  :التــي نصــت علــى انــه 796فهــذا یعــد تطبیقــا للمــادة   

مـا هـي إلا تحسـین لخزینـة التجمـع،  فتقـدیم الحصـص" .لأعضائهلتسهیل النشاط الاقتصادي 
و الحصص في التجمع لها طابع شخصي إذ لایمكن  تقدیمها بسندات قابلة للتـداول ، أي لا 

لا یمكـن تمثیـل : "من القـانون التجـاري 799یمكن التنازل عنها ، وهذا ما نصت علیه المادة 
  .2"حقوق الأعضاء بواسطة سندات قابلة للتداول

لتعاون التي یسعى لها الأعضاء ، فإنهم یتعاونون جمیعـا لتحقیـق الهـدف فهذا وجه من أوجه ا
ــنهم یعــد شــرطا أساســیا . المنشــود مــن خــلال الشــخص المعنــوي الــذي أسســوه فهنــا التعــاون بی

یحقق الغایة من التجمع، ولا توجد بینهم أي تبعیة، ولا یعمل أي عضـو لحسـاب عضـو أخـر، 
  3.قیق الغایةفالتجمع یعكس إرادتهم في التعاون وتح

 :تحقیق الربح - 
ـــربح و     ـــق ال ـــى تحقی ـــي أساســـها وموضـــوعها إل ـــي تهـــدف ف إن التجمـــع عكـــس الشـــركات الت

المضاربة، أما التجمع فانه یهدف إلى تسـهیل و تطـویر النشـاط الاقتصـادي لأعضـائه ، فهـذا 
لیه أعضاء لا ینفي وجود أرباح أو تحقیقها بصفة ثانویة ، وهذه الأرباح تقسم وفقا لما اتفق ع

  4.التجمع في عقدهم الأساسي ، وفي حالة عدم ذكر هذا البند فتقسم بالتساوي بین أعضائه
  
  
 
 
 
  
  

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 796انظر المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 02الفقرة  799انظر المادة  -2
  .44-43مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، ص   -3
  .82، المرجع السابق، ص لینا یعقوب الفیومي - 4
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  الأركان الشكلیة: المطلب الثاني
أن الأركان الشكلیة للتجمع هي أركان اشترط المشرع وجودها وقیامها كشرط أساسي    

تدركه ونحاول أن نبینه في هذا لنشوء هذا الشخص المعنوي بطریقة صحیحة ، وهذا ما سنس
وهو ما سنراه في كل . المطلب ومن أهم هذه الشروط ، الكتابة ، القید ، الشهر ، الإیداع

  .نقطة مستقلة
 الكتابة :أولا 

یجـوز لشخصـین معنـویین أو أكثــر " : السـابق لنـا ذكرهـا علـى انـه  796لقـد اقتضـت المـادة 
هـذا فـان لتأسـیس تجمـع ذو منفعـة اقتصـادیة وجـب ومـن 1...".أن یؤسسوا فیما بینهم كتابیـا 

إفـــراغ اتفـــاق أعضـــائه فـــي شـــكل رســـمي ، وهـــذا لأهمیـــة العقـــود الرســـمیة دائمـــا مـــن الجانـــب 
القانوني ، كون أن هذا التصرف ینشا عنه شخص معنوي جدید ، فعقده الأساسي یعد واجهـة 

تصـرف مـع هـذا التجمـع ،  أو دستورا یمكن الغیر من الاطلاع على بنـوده وهـذا قبـل إبـرام أي
ومـــن جانـــب أخـــر یســـهل عملیـــة الرقابـــة علیـــه وان أي تعـــدیل أو تغییـــر فـــي بنـــوده یجـــب أن 
تســـتخلص وتوضــــع أیضــــا فــــي عقـــد مكتــــوب مثــــال كــــان تمـــدد مــــدة التجمــــع ، أو زیــــادة فــــي 

ــتم تحریــر العقــد بنســخ بعــدد أعضــاء التجمــع ، وبعــدد النســخ التــي ... رأســماله، ویشــترط أن ی
دیمها لإنهاء الإجراءات القانونیة التابعة له ، كالقید ، إیداع نسخة لـدى كتابـة ضـبط یستلزم تق

ویسـتوجب أن یتضـمن العقـد  2.الـخ...المحكمة التي یقع في دائـرة اختصاصـها مركـز التجمـع 
علـــى مجموعـــة مـــن البیانـــات كغیـــره مـــن العقـــود وتكـــون هـــذه البیانـــات أم بیانـــات اختیاریـــة أو 

  :نراه في هاتین النقطتینإجباریة وهذا ما س
 البیانات الإجباریة: 

من القانون التجاري الجزائـري تضـمن العقـد الأساسـي مجموعـة مـن  797لقد اشترطت المادة 
یحــدد عقــد :" 3علــى انــه 797البیانــات اللازمــة لقیــام التجمــع قیامــا صــحیحا و نصــت المــادة 
إعـداده كتابیـا وینشـر حسـب  التجمعات تنظیم التجمـع مـع مراعـاة أحكـام هـذا القـانون ویـتم

  :الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم، ویتضمن لاسیما البیانات الآتیة
  

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 796انظر المادة  -1
  .76، المرجع السابق ، محمد فرید العریني -2
  .من القانون التجاري الجزائري 797انظر المادة  -3
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 .اسم التجمع .1
من القانون التجاري الجزائر فـان المشـرع اسـتوجب تسـمیة  797انه وطبقا لما جاء في المادة 

قــانوني التجمـع لتمییــزه عـن غیــره مــن المؤسسـات و تمكــین الغیـر مــن معرفــة شـكل الشــخص ال
" GIE"أو " تجمـــع ذو منفعـــة اقتصـــادیة" ولقـــد اوجـــب إلحـــاق عبـــارة . الـــذي یتعـــاملون معـــه

باللغــة الأجنبیــة ، الاســم GroupementàIntérêt Economiqueمختصــر عبــارة 
الذي اتفق علیه الأعضاء أن یعطوه للشخص المعنوي الجدید ، ولایمكن أن یطلق اسم تجمـع 

دیة إلا مـــع التجمـــع أو الشـــكل القـــانوني الـــذي نصـــت علیـــه أو عبـــارة تجمـــع ذو منفعـــة اقتصـــا
  1.من القانون التجاري الجزائري 4مكرر  799إلى  796المادة 

اسم الشركة أو موضوعها و الشكل القانوني، وعنوان ومقر المركز الرئیسي، رقـم تسـجیل كـل 
  2:عضو في السجل التجاري

ـــى كـــل البیانـــات ا    ـــد عل ـــوي العق لتفصـــیلیة الخاصـــة بكـــل عضـــو مـــن مـــن المشـــترط أن یحت
، عنوانــه التجــاري )  الشــخص المعنــوي( الأعضــاء  وتتضــمن هــذه البیانــات تســمیة العضــو 

شــركة إنتــاج ( مقــره و عنوانــه موضـوع نشــاطه ) شــركة تضــامن أو شــركة مســاهمة ( شـكله 
ــات ــع محروق رقــم قیــده فــي الســجل التجــاري ، وان تضــمن العقــد لهــذه البیانــات لأمــر ) وتوزی

روري مـــن ناحیـــة المســـؤولیة التـــي تترتـــب علیهـــا مســـؤولیات أو تنـــتج عنهـــا دیـــون وهـــو مـــا ضـــ
  .یتحمله الأعضاء بصفة تضامنیة وهذا تبعا للمسؤولیة التضامنیة لهم

 :مدة التجمع .2
أن الأعضاء وباتفاقهم على كـل الإجـراءات و الشـروط التـي ینشـئون بهـا العقـد، یتفقـون أیضـا 

هــذا التجمــع و تعتبــر كمــدة كافیــة لتحقیــق الغایــة أو الهــدف الــذي  علــى المــدة التــي یقــوم فیهــا
  .نشئ لأجله التجمع

فیجــب أن یؤســس التجمــع لأجــل معــین ومحــدد ضــمن العقــد وان لــم تكــن هــذه المــدة كافیــة   
لتحقیق الغایة المنشودة جـاز الأعضـاء التجمـع أن یمـددوا هـذه المـدة ، فـالتجمع بطبیعتـه یقـوم 

د یقیدها الوقـت وتكـون بالمـدد القصـیرة ، كـون أن التجمـع یمكـن تمدیـد من اجل تحقیق غایة ق
  .اجله ، أو إنهائه قبل المدة المتفق علیها بإجماع من أعضاءه

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 4مكرر  799إلى  796انظر المواد  -1
  .72المرجع نفسه، ص محمد فرید العریني،  -2
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 :التجمعموضوع  .3
" ... : مــن القــانون التجــاري الجزائــري التــي نصــت علــى انــه 796كمــا جــاء فــي نــص المــادة 

  1.".تحسین نتائج هذا النشاط وتنمیتهلتسهیل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطویره و 
فموضـوع التجمــع هــو الغایــة التــي یهــدف الأعضــاء لتحقیقهــا مــن اجــل تحســین وتنمیــة النشــاط 
الاقتصــادي لكــل عضــو مــن أعضــاءه وهــذه الغایــة مــا اوجــب المشــرع ذكرهــا فــي نــص المــادة 

 2".موضوع التجمع -4"... 797
 :عنوان مقر التجمع .4

یـا أن نشـاطه كنشـاط الشـركة وجـب أن یكـون ممركـزا آو المركـز باعتبـار التجمـع شخصـا معنو 
بالنســـبة للشـــخص المعنـــوي كـــالموطن بالنســـبة للشـــخص الطبیعـــي ، فـــان الأجهـــزة المتصـــرفة 
لحسـاب التجمــع لا یمكــن أن تتواجــد فــي مكــان أخــر غیــر هــذا المركــز ، وبالتــالي فــان التجمــع 

المحدد في العقـد التأسیسـي إذا كـان هـذا  كالشركة لا یمكنه أن یحتج في مواجهة الغیر بالمقر
  3.الأخیر غیر مقره الحقیقي

 البیانات الاختیاریة: 
ــم یشــترطها القــانون صــراحة ، إلا أنهــا ذات أهمیــة مــن ناحیــة تبیــان كیفیــة  أن هـذـه البیانــات ل
یضــاح أهــم الإجــراءات و القواعــد التــي یقــوم علیهــا ، هــذا تفادیــا  ٕ ســیر التجمــع، ومــدة قیامــه وا

ل فــي أي إشــكال ینشــئ عنهــا نــزاع نتیجــة لعــدم إیضــاح قواعــد التجمــع ، وهــذه البیانــات للــدخو 
الاختیاریـة تعـد مهمـة بالنسـبة لتحدیـد حقـوق وواجبـات الأعضـاء ، كیفیـة تمویـل نشـاط التجمـع 

الخ وان تخلفت احد هذه البیانات في العقد، لا ینجم عنـه الـبطلان كـون ...تحدید الاشتراكات 
 4.ت اختیاریةأن هذه البیانا

 
  
  
  

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 796انظر المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 797انظر المادة  -2
  .112ص  المرجع السابق،احمد محرز،  -3
  .90، ص المرجع السابقنادیة فوضیل ،  -4
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 القید  :ثانیا 
یتمتـــع التجمـــع بالشخصـــیة :" مكـــرر مـــن القـــانون التجـــاري علـــى انـــه 799لقـــد نصـــت المـــادة 

المعنویة وبالأهلیة التامة ابتداء من تاریخ تسجیله في السجل التجاري ، ویحدد العقد الخاضع 
وبناء على نص هذه المادة فان المشـرع اشـترط  1"للإشهار القانوني شروط التجمع وموضوعه

أن یقید التجمع في السجل التجاري ، وهذا كاعتباره احد الشروط التي یتم بهـا الحصـول علـى 
الشخصیة المعنویة للتجمع ، فلا یكون للتجمع أي وجود قانوني إلا ابتداء من تـاریخ قیـده فـي 

  .السجل التجاري
 :"انـه 2المتعلـق بالسـجل التجـاري والشـركات 67/821مـر مـن الأ 3ولقد جـاء فـي المـادة     

فهذه المادة تدل على أن التجمـع المـدني یجـب قیـده " قید التجمع لا یشكل قرینة عن تجاریته
 .في السجل التجاري ویتم قید التجمع وفقا لقواعد القید الساریة على الشركات عموما

 طلب القید : 
المتعلــق بالســجل التجــاري والشــركات  84/406 مــن المرســوم 48حســب مــا تضــمنته المــادة 

  3: یجب أن یرفق الطلب بــــ : "فانه
 .نسختان من عقد التجمع - 
نسختان من الوثائق المتضمنة تعیین المسیرین و الأشخاص المكلفین برقابة التسـییر  - 

 ".والأشخاص المكلفین برقابة الحسابات عند الاقتضاء
الــوطني للسـجل التجــاري أن یتأكــدوا مــن كــل المعلومــات وعلـى الأعــوان الإداریــین فــي المركــز 

 .المقدمة ومن صحتها
 الإیداع والشهر: ثالثا  

یجـب أن یــودع عقـد التجمــع لـدى كتابــة ضـبط المحكمــة التـي یقــع فـي دائــرة اختصاصـها مقــر 
 84/406مــن المرســوم  48التجمــع ویرفــق الإیــداع بــنفس الوثــائق التــي نصــت علیهــا المــادة 

  4.التجاري والشركات التجاریة والتي سبق لنا وان ذكرناها في طلب القید المتعلق بالسجل
وحتــى یصــبح العقــد مكــتملا لشــروطه یجــب شــهره فــي الجریــدة الرســمیة للإعلانــات القانونیــة   

  1.أیام من القید، وهذا بعد قیده في المركز الوطني للسجل التجاري 8في اجل 
                                                             

  .الجزائريمكرر من القانون التجاري  799المادة  -1
  .المتعلق بالسجل التجاري و الشركات 821/ 67من الأمر  03انظر المادة  -2
  .المتعلق بالسجل التجاري و الشركات 84/406من المرسوم  48انظر المادة  -3
  .المتعلق بنفس المرسوم بالسجل التجاري و الشركات 84/406من المرسوم  48انظر المادة  -4
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فــس الإجــراءات و القواعــد التــي ســار علیهــا العقــد وكــل تعــدیل للعقــد الأساســي للتجمــع یتبــع ن
  .فباكتمال هذه الإجراءات یظهر الشخص المعنوي الجدید.الكتابة القید الإیداع، و الشهر

  .جزاء الإخلال باركان التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: المطلب الثالث
الشـخص المعنـوي قـد أن عدم إتباع القواعد والإجراءات التي یـنص علیهـا المشـرع لنشـوء هـذا 

یـؤدي هــذا إلـى ترتیــب أثــار قانونیـة قــد تقضــي بـالبطلان ، وهــو بطــلان العقـد التأســیس  جــراء 
تخلــف احــد هــذه الأركــان ، ولــم یــنص المشــرع  الجزائــري بخصــوص الــبطلان فــي التجمعــات 
الاقتصادیة ، مما یجعلنا نرجع دائما لأسباب الـبطلان العامـة فـي العقـود ، وجـزاء تخلـف احـد 

  2.الأركان العامة
ـــادم دعـــوى   ـــبطلان المتعلقـــة بالتجمعـــات فتتق ـــق القواعـــد العامـــة عنـــد ممارســـة دعـــوى ال وتطب

من  743سنوات من الیوم الذي ظهر فیه البطلان قیاسا على أحكام المادة  3الدعوى بمرور 
تتقــادم دعــوى المســؤولیة المبنیــة علــى إبطــال الشــركة أو : "  3القــانون التجــاري الجزائــري

الأعمال و المداولات اللاحقة لتأسیسها بثلاثة أعوام اعتبارا من التـاریخ الـذي اكتسـب فیـه 
  .حكم البطلان قوة الشيء المقضي 

لا یحول زوال سبب الـبطلان دون ممارسـة دعـوى التعـویض الرامیـة إلـى تعـویض الضـرر  
تقــادم هــذه اللاحــق مــن العیــب الــذي كانــت الشــركة أو العمــل أو المداولــة مشــوبة بــه، و ت

  ..".الدعوى بمرور ثلاث سنوات اعتبار من تاریخ كشف البطلان
ویترتــب علــى النطــق بــبطلان التجمــع أثــارا مهمــة وهــي زوال العقــد، ولا یمنــع بطــلان عقــد    

التجمع اتخاذ إجراءات الإفلاس إذا كان التجمع في حالة توقف عن الدفع ، وبعد بطلان هـذا 
  4.عنویة للتجمعالتجمع تزول هذه الشخصیة الم

 
 
 
  

                                                                                                                                                                                              
1-Traistaru .i. nijjamp.p.longhi, s « economic integration specialization of régions and 
concentration of industries in eu. Accession countries, journal of international business and 
economy, vol.6(1) ,2005.p 85. 

2- Brulhart , m, le meme source.p 55. 
  .التجاري الجزائريمن القانون  743انظر المادة -3

  94نادیة فوضیل ، المرجع السابق، ص-4
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 جزاء الإخلال بالأركان الموضوعیة:  أولا: 
  :یترتب عن تخلف احد الأركان الموضوعیة، أثار قانونیة وهذا ما سنراه في هذا المطلب

  :جزاء الإخلال بالأركان الموضوعیة العامة .1
یترتب عن تخلف احد هذه الأركان البطلان المطلق للعقد وهذا بوجود احد العیوب التي     

 :نص علیها القانون المدني وكذا القانون التجاري وهذا ما سندرسه من هذه الزاویة
  :عیب الرضا و الأهلیة - 

ممـا  إن التجمع قائم على الاعتبار الشخصي، فان الحكم ببطلانه یمتد إلى جمیع أعضاءه   
  .یؤدي إلى انحلال التجمع

وبهذا فان شاب الرضا أو الأهلیة احد عیوبها فان عقد التجمع یكـون كغیـره مـن العقـود قـابلا  
للإبطال  والبطلان هنا بطلان نسبي لا یجوز التمسك ب هـالا مـن قبـل الشـخص الـذي تقـرر 

فـي : " جـاري انـهمن القانون الت 738انه وحسب ماجاء في نص المادة  1البطلان لمصلحته 
حالة بطلان شركة أو أعمال أو مداولات لا حقه لتأسیسها مبني علـى عیـب فـي الرضـا أو 
ذا كان التصحیح ممكنا یجوز لكل شخص یهمه الأمر أن ینذر الشخص  ٕ فقد أهلیة شریك وا
الجدیر بهذا الإجراء ، إما بالقیام بالتصحیح أو برفـع دعـوى الـبطلان فـي اجـل سـتة أشـهر 

  2".ة انقضاء المیعاد و تعین إبلاغ الشركة بهذا الإنذارتحت طائل
ذا     ٕ فمن هذه المادة فان كل من یهمه الأمر مـن أعضـاء التجمـع أن یرفـع دعـوى الـبطلان وا

رفعت دعوى البطلان من احد الأعضـاء جـاز للأعضـاء البـاقیین أن یقـدموا تصـحیحا أو حـلا 
  3. 743سنوات طبقا لنص المادة  3لهذا العیب وحیث أن دعوى البطلان تنقضي بانقضاء 

 :لسببعدم مشروعیة المحل وا - 
لتســهیل النشــاط " : مــن القـانون التجــاري الجزائــري انــه 796حسـب مــا جــاء فــي نــص المــادة 

فهذه الغایة الأساسیة " الاقتصادي لأعضائها أو تطویره و تحسین نتائج هذا النشاط وتنمیته
ــة عــدم نــص العقــد أو مخالفتــه  للتجمــع فــان زالــت زال التجمــع، واعتبــر تجمــع بــاطلا ففــي حال

                                                             
1-www. Conseilétat.fr/media/document/ rappoet.publi 212.- 
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إذا كــان العقــد غیــر مشــروع أي مخــالف للنظــام العــام والآداب العامــة  اعتبــر العقــد لغایتــه أو 
 1.باطلا
 :الجزاء عن مخالفة الأركان الموضوعیة الخاصة .2

: إن تخلف احد هذه الأركان الموضوعیة الخاصة یترتب علیه البطلان و هي بالخصـوص   
  :نیة التعاون، وركن التعدد

  :تخلف ركن التعدد - 
دد في أعضاء التجمع ذو منفعة اقتصادیة ، ركن أساسي من أركـان التجمـع، فـان إن التع    

تخلــــف هــــذا الــــركن ینجــــر عنــــه الــــبطلان المطلــــق فلقــــد اشــــترط المشــــرع أن یؤسســــوا التجمــــع 
شخصان فـأكثر أي أن تقـل هـذا العـدد عـن الشخصـین زال ركـن التعـدد قـام سـبب مـن أسـباب 

الأساسي للتجمع، لان التجمـع اشـترط أن یتـوفر فیـه  الانقضاء ، مما یترتب علیه إبطال العقد
 2.شریكین على الأقل

  :نیة التعاون - 
التعاون مسالة ینظر فیها قاضي الموضوع، فالنیة ضرورة لتأسـیس التجمـع وسـیره فانـه إذا  نإ

قـرر القاضـي انتفاءهـا لـدى الأعضـاء اعتبـر التجمــع بـاطلا، والـبطلان هنـا مطلـق مـع كـل مــا 
  3.ثاریترتب علیه من أ

  جزاء الإخلال بالأركان الشكلیة: ثانیا: 
یختلــف الجــزاء المترتــب عــن انعــدام الكتابــة و الشــهر عــن الجــزاء الــذي یرتبــه انعــدام القیــد و 

  : لنتكلم فیما یلي عن هاذین النوعین من الجزاء
 :انعدام الكتابة و الشهر - 

ة التمسـك بـه  ویجـوز إن الكاتبة ركن جوهري تخلفه یرتب الـبطلان ، ویجـوز لكـل ذي مصـلح
لكل ذي مصلحة التمسك بوجود التجمع ولا یجوز لأعضاء التجمع وجـراء إهمـالهم للكتابـة أن 
یحتجوا ببطلانه في مواجهة الغیـر حسـن النیـة للتهـرب مـن مسـؤولیاتهم التـي ابرمهـا مـع الغیـر 

                                                             
  .43ص .2004للالتزام، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، عنابة ، الوجیز في النظریة العامة دربال عبد الرزاق،  -1

2 - Aiginger ;k.rossi- hansberg.e, « specialization and concentrationa note on théories and 
évidence », empiricia.vol.44.n4 ;2006, p 98. 
3- Traistaru .i. nijjamp.p.longhi, s, p 52. 
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تلقـاء  و یجوز لأي عضو المطالبة بإبطال هذا العقـد وكمـا للمحكمـة أن تقضـي بـالبطلان مـن
  1.نفسها

تنقضـــي دعـــوى  3" :مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري علـــى انـــه 735ولقـــد نصـــت المـــادة    
الــبطلان إذا انقطــع ســبب الــبطلان فــي الیــوم الــذي تتــولى فیــه المحكمــة النظــر فــي الأصــل 

  2".ابتدائیا، إلا إذا كان هذا البطلان مبنیا على عدم قانونیة موضوع الشركة
فحســب نــص هــذه المــادة فانــه بإمكــان أعضــاء التجمــع اســتدراك هــذا و كتابــة العقــد وشــهره    

فیزول هذا البطلان بعـد شـهره ، ولـو قـام أعضـاء التجمـع بكتابـة العقـد وشـهره ولـو یـوم النظـر 
  3.في الدعوى زال سبب البطلان

للمحكمـة أن  یجوز" : من القانون التجاري على انـه 736/2وحسب ما نصت علیه المادة   
تتـولى النظـر فــي دعـوى الــبطلان أن تحـدد أجــلا ولـو تلقائیــا للـتمكن مــن إزالـة الــبطلان ولا 

  .یسوغ لها أن تقضي بالبطلان في اقل من شهرین من تاریخ طلب افتتاح الدعوى
ذا ثبــت     ٕ إذا اقتضــى الحــال اســتدعاء الجمعیــة أو وقعــت استشــارة الشــركاء لإزالــة الــبطلان وا

نوني لتلك الجمعیة أو إرسال نص مشاریع القرار مصحوبا بالمستندات التـي یجـب استدعاء قا
  4.تسلیمها للشركاء، فان المحكمة تقضي بحكم لمنح الأجل اللازم للشركاء لاتخاذ القرار

لــم تفــرغ التعــدیلات الطارئــة علــى عقــد التجمــع فــي قالــب كتــابي فــان  إذامــافانــه فــي حالــة   
  .لتعدیل فقط و یظل عقد التجمع صحیحاالبطلان یكون قاصرا على ا

 :انعدام القید - 
التجمـع لا یتمتـع بالشخصـیة : " من القانون التجاري الجزائري علـى انـه 799تنص المادة   

فـالبرجوع إلـى نـص  5"المعنویة ولا بالأهلیة الكاملة إلا ابتـداء مـن قیـده فـي السـجل التجـاري
ــ ــام هــذا الــركن ، هــذه المــادة نجــد أن المشــرع قــد اشــترط ركــن القی د ، فــلا یقــوم التجمــع إلا بقی

 6.فتخلفه یوقع التجمع تحت طائلة البطلان

                                                             
1- Aiginger ;k.rossi- hansberg.em.s,p100. 

  .من القانون التجاري الجزائري 735انظر المادة  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 736/2انظر المادة  -3
  .75، المرجع السابق ، ص محمد الطاھربلعیساوي   -4
  .من القانون التجاري الجزائري 799انظر المادة  -5
  .89، المرجع السابق، ص  بلعیساوي محمد الطاھر-6
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ومــا قــد ننظــر إلیــه كــون أن انعــدام الشخصــیة المعنویــة للتجمــع ، یــؤثر علــى التصــرفات التــي 
كانت قد أبرمتها ، فبهذا نعتبر أن التجمع قائما قیاما صحیحا بالنسـبة للفتـرة مـا بـین تكوینـه و 

 1.ببطلانه، و تكون التصرفات صحیحة و منتجة لكامل أثارها اتجاه أعضاءهالحكم 
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  المنفعة الاقتصادیة تكوین التجمع ذو:الفصل الثاني
  :تمهیــد

بعــد صــدور القــوانین التــي أخــذت بنظــام التجمعــات الاقتصــادیة ســعت الشــركات إلــى إتبــاع   
، فلجــأت إلــى طریقــة الانــدماج كأحــد  اوسـائل لتوحیــد سیاســاتها الاقتصــادیة وضــمان مصـالحه

وســائل تكــوین تجمــع ذو منفعــة اقتصــادیة ، وذلــك بانــدماج عــدة شــركات تنتمــي إلــى مجموعــة 
ت اشركبمالیة واحدة في شركة واحدة وان شركة واحدة تؤسس شركات أخرى أو تشتري أسهم 

  .أو تابعة لها أخرى عندئذ تسمى الشركة الأولى شركة الأم و الشركات الأخرى شركات ولیدة
ــ   ــا إلیــه فــي هــذا الفصــل كــون أننــا ـوهــذه كأحــد طــرق التكوی ن الأكثــر رواجــا ، وهــذا ماتطرقن

نشــاء التجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة ، وذلــك إمــا عــن طریــق الانــدماج  أو لإطــرق  ندرســهاك
عن طریق الحصول على مراقبـة مؤسسـة أو عـدة مؤسسـات ، أو عـن طریـق العقـد أو بإنشـاء 

مشتركة و هذا ما سـنحاول دراسـته بطریقـة مفصـلة ضـمن هـذه المباحـث التـي كنـا قـد  مؤسسة
تناولناها تحت عنونا الفصل الثاني تحت عنوان تكوین التجمع ذو المنفعة الاقتصـادیة ، وهـذا 

  .ما سنحاول بیانه من خلال هذا الفصل 
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  عن طریق الاندماجتكوین التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة : المبحث الأول
إن الانــدماج طریقــة ووســیلة مــن وســائل تكــوین التجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة، وهــو أكثــر   

طریقة انتشارا من بین الطرق المكونة لهذا النوع من التجمعات، وینص القانون التجـاري علـى 
"  :ایليمـ 744طرق تكوین التجمعات الاقتصادیة ومن بینها الاندماج، و انه نص في المـادة 

ان تسـاهم فـي تأسـیس شـركة و أفي حالـة تصـفیتها أن تـدمج فـي شـركة أخـرى  ولوللشركة 
جدیــدة بطریقــة الــدمج ، كمــا لهــا أن تقــدم مالیتهــا لشــركات موجــودة أو تســاهم معهــا فــي 

  1....".إنشاء شركات جدیدة بطریقة الاندماج 
  مفهوم الاندماج: المطلب الأول

ـــق أقصـــى درجـــة مـــن التجمـــع الاقتصـــادي ، إذ أن    ـــر وســـیلة تحق ـــدماج بنوعیـــه یعتب أن الان
الشــــركة المندمجــــة لا تفقــــد اســــتقلالیتها الاقتصــــادیة فحســــب بــــل تفقــــد بالإضــــافة إلــــى كیانهــــا 
القـــانوني وتـــزول شخصـــیتها الاعتباریـــة نهائیـــا فتلـــتحم وتـــذوب بأكملهـــا فـــي شـــركة واحـــدة هـــي 

  2.دیدة ولایكون للشركات المندمجة ثمة وجود بعد الاندماجالشركة الدامجة أو الج
وقد عرف على انه عملیة تتضمن قیـام شـركة أو عـدة شـركات بنقـل كافـة موجوداتهـا إلـى     

شـركة أخـرى قائمــة یزیـد رأسـمالها بمقــدار هـذه الموجــودات ا والـى شـركة جدیــدة بحیـث تتحمــل 
المندمجـــة وتـــؤول الأســـهم أو الحصــــص الشـــركة الدامجـــة أو الجدیـــدة كافـــة خصــــوم الشـــركة 

  3.الجدیدة التي تمثل هذه الموجودات إلى الشركات المندمجة
  .صور الاندماج: المطلب الثاني

إن الانـــدماج یـــتم وفـــق طـــرق مختلفـــة ووســـائل متعـــددة ، ولایعتبـــر التجمـــع فـــي ذاتـــه شـــكلا    
نمـــا هـــو تجمـــع اقتصـــاد ٕ ـــه وا ـــة خاصـــة ب ـــا یخضـــع لنظـــام وقواعـــد قانونی ـــین وحـــدات قانونی ي ب

ـــــربط هـــــذه الوحـــــدات  ـــــي ت ـــــة الت ـــــف نظامـــــه القـــــانوني حســـــب العلاقـــــة القانونی اقتصـــــادیة یختل
  .الاقتصادیة

  
  

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 744انظر المادة  -1
  . 23حسین المصري، اندماج الشركات وانقسامها من الوجهة القانونیة، بدون طبعة، بدون دار نشر، ص  -2
للنشــر، القــاهرة مصــر حســام الــدین عبــد الغنــي الصــغیر، النظــام القــانوني لانــدماج الشــركات، الطبعــة الأولــى، بــدون دار  -3

  .45، ص 1987
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 الاندماج بطریق الضم: أولا:  
یقــرر الإدمــاج مــن طــرف " :مــن القــانون التجــاري علــى انــه 1فقــرة  749لقــد نصــت المــادة   

  1...".والمستوعبةالجمعیة العامة الاستثنائیة للشركات المدمجة 
فهنــا یــتم الانــدماج إذا مــا اتفقتــا شــركتان أو أكثــر علــى ضــم شــركة أو شــركات أخــرى فینــتج   

عن هذا الاندماج حل للشركة التي ستدمج ضمن الشركات الأخرى، المستوعبة ، ومن جانـب 
أخـر تضـیف ممتلكاتهــا إلـى الشــركة الدامجـة أو المدمجـة برأســمال هـذه الأخیــرة بحصـة عینیــة 
تمثــل أصــول وخصــوم الشــركة المســتوعبة ، وتعــد هــذه الزیــادة خاضــعة لإجــراءات المصــادقة 
ــــص المــــادة  ــــه ن ــــة العامــــة للشــــركات المســــتوعبة ، وهــــذا ماجــــاء ب والدراســــة مــــن قبــــل الجمعی

أن رأسـمال الشـركات المسـتوعبة أو المدمجـة : " مـن القـانون التجـاري  2فقرة  2مكرر 749
الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج في الحالة التي تكـون  یؤول إلى الشركة المدمجة أو

  2....".علیها في تاریخ تحقیق العملیة النهائیة
ویــؤول رأســمال الشــركة المنفصــلة حســب نفــس " : منــه  3وطبقــا لــنص نفــس المــادة الفقــرة 

الشروط، ویقع توزیع بـین الشـركات المدمجـة أو الشـركات الجدیـدة الناتجـة عـن الانفصـال 
  3.".ب الشروط المقررة بمشروع الانفصالحس

فمن هذه الفقرة تبقى الشركة محتفظة بشخصـیتها المعنویـة ویترتـب علـى تلـك الزیـادة فـي رأس 
  .المال ضرورة تعدیل قوانینها الأساسیة

ویعد هـاذین الأسـلوبین مـن الانـدماج الأكثـر شـیوعا ووقوعـا مـن الناحیـة العملیـة إذ غالبـا مـا   
المالیــة للشــركات الداخلــة فــي الانــدماج حیــث تلجــا الشــركة الأقــوى إلــى ضــم تختلــف القــدرات 

لا عـد الاسـتحواذ بـالقوة ، بالإضـافة إلــى  ٕ الشـركة الأضـعف ولكـن بشـرط موافقـة هــذه الأخیـرة وا
أن الأخـذ بهــذا النـوع مــن الانـدماج أیســر واقـل تكلفــة للشـركات الراغبــة فیـه علــى خـلاف النــوع 

الضــم، الــذي یتطلــب اتخــاذ إجــراءات تأســیس شــركة جدیــدة علــى الثــاني مــن الانــدماج بطــرق 
  4.ونفقات اكبر أطولأنقاض الشركات المندمجة وهذا الإجراء یتطلب 

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 01فقرة  749انظر المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  2مكرر  749انظر المادة  - 2
  .من القانون التجاري الجزائري 03فقرة  749ة دانظر الما -3
لعامة والآثار القانونیة المترتبة علیھا ، الطبعةالأولى ، دار فایز إسماعیل بصبوص ، اندماج الشركات المساھمة ا -4

  .36-35، ص  2010الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 
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ــائمتین علــى الأقــل أي متمتعتــان بالشخصــیة        ــار أن الانــدماج یــتم بــین شــركتین ق وباعتب
ى كـان هـذا زیـادة فـي المعنویة فانـه لا یعـد انـدماجا انضـمام مشـروع فـردي إلـى شـركة ولـو حتـ

رأســمالها ، ولا یعــد انــدماجا أیضــا نقــل موجــودات شــركة إلــى شــركة أخــرى كحصــة عینیــة فــي 
رأس مالها كون أن الشركة الناقلة تظل محافظـة علـى شخصـیتها المعنویـة ، فـي الانـدماج إذا 

  1.كان اندماجا بالمزج أو الشركة المندمجة أو المستوعبة إذ كان بالضم
 الاندماج بطریق المزج: ثانیا: 

هذا النوع من الاندماج یؤدي إلى زوال شركتین أو أكثر وقیام شـركة جدیـدة تنتقـل إلیهـا الـذمم 
المالیة للشركات التي زالت ، وفي هذه الحالة تزول الشخصیة المعنویـة للشـركات الداخلـة فـي 

الانـدماج یتطلـب مراعـاة الاندماج وتنقل جمیع موجوداتها إلى الشركة الجدیدة، وهذا النوع من 
إجــــراءات التأســــیس والشــــهر للشــــركة الجدیــــدة ، ذلــــك أن الشــــركة الجدیــــدة لاتعتبــــر اســــتمرار 

  2.للشركات المندمجة قبل الاندماج
جراءات الاندماج: المطلب الثالث ٕ   قواعد وا

جراءات في ذلك لیتخـذ    ٕ أن الاندماج سواء كان عن طریق الضم أو المزج فانه یتبع قواعد وا
قراره من قبل الجمعیات العامة الاستثنائیة لكـل شـركة مـن الشـركات الداخلـة شك ٕ له النهائي ، وا

  3:فیه، ویتبع في هذا مراحل عدیدة وهي
 التحضیرمرحلة  :أولا.  
وفي هذه المرحلة وباعتبارها مرحلـة مفاوضـات بـین الأطـراف دائمـا ونعتبرهـا كمرحلـة أولـى،   

ــة والتــي یــتم فیهــا طــرح كــل النقــاط المهمــة والتــي تعتبــر نقــاط أساســیة وأولیــة  فــان هــذه المرحل
أي الشـــركتین الداخلـــة و ( للتفـــاوض علیهـــا بـــین الشـــركاء، وفـــي هـــذا یحـــاول كـــل الأطـــراف 

إیجــاد نقــاط تفــاهم وتوافــق تمكنهمــا مــن الوصــول إلــى حلــول مشــتركة، إیجــاد ، )  المســتوعبة
نقاط تفاهم وتوافق تمكنهما من الوصول إلى حلول مشتركة ، وتبعـدهما عـن أي صـعوبات قـد 

  4.تتعرض هذا الاندماج
  

                                                             
  .27-26حسین المصري، المرجع السابق ص  -1
  .37-36فایز إسماعیل بصبوص ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .24صحسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق،  -3
  .28حسین المصري، نفس المرجع، ص  -4
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 مرحلة الاتفاق:  ثانیا.  
دائمــا وكوصــول إلــى نقطــة تفــاهم بــین أعضــاء أي اتفــاق ، یفــرغ هــذا الاتفــاق ضــمن قالــب    

شـكلي ، وهنــا القالـب الشــكلي لهـذا الاتفــاق یســمى باتفـاق النوایــا، أو برتوكـول الانــدماج، الــذي 
یتطرق لها الأعضاء بصفة مجملة بشكل بنود ونقاط مدروسة وفقا لهذا البرتوكول ، أو دراسة 

ئل فـي شــكل اتفاقـات متفرقــة كــل بمسـالة خاصــة، فقـد یكــون برتوكـول متعلــق بشــان هـذه المســا
  .مالي أو قانوني أو اقتصادي

عــن هــذا أن الانــدماج لــیس لــه قــوة إلزامیــة لا بالنســبة للأشــخاص الــذین قــاموا  :ملاحظــةو  
  1.بالمفاوضات ولا بالنسبة للشركات الراغبة في الاندماج

 الاندماجإعداد مشروع : ثالثا.  
یحــدد مجلــس الإدارة مشــروع " : مــن القــانون التجــاري الجزائــري 747وحســب نــص المــادة   

الانــدماج أو الانفصــال ســواء لكــل واحــد مــن شــركات المســاهمة فــي الانــدماج أو للشــركة 
  :المقرر إدماجها ویجب أن یتضمن البیانات التالیة

 .أسباب الاندماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه  - 1

 .یخ قفل حسابات الشركة المعنیة المستعملة لتحدید شروط العملیةتوار  - 2

 .تعیین وتقییم الأموال والدیون المقر نقلها للشركات المدمجة أو الجدیة - 3

 .تقریر روابط مبادلة الحصص - 4

 .المبلغ المحدد لقسط الاندماج أو الانفصال - 5

یـار مبادلـة یبین المشرع أو أي بیان ملحق بـه طـرق التقـدیم المسـتعملة وأسـباب خ
  2."الحصص

  .فان هذه الوثیقة التي یعدها مجلس الإدارة والمتمثلة في إعداد مشروع الاندماج 
والــى حــین هــذا وكــون الانــدماج لایكتســب الصــفة الملزمــة إلا بعــد التصــدیق علیــه مــن قبــل   

ولا الجمعیة العامة الاستثنائیة للشـركات الدامجـة والمدمجـة، فـلا یمكـن المطالبـة بـأي تعـویض 
  3.یفرض علیهم بسبب عدم تنفیذه وهذا لغیاب صفة الإلزام فیه

                                                             
  .71، صالمرجع السابقأسامة نائل المحسین،  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 747انظر المادة  -2
  .72-71أسامة نائل المحسن، المرجع السابق، ص -3
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تخـتص الجمعیـة العامـة الغیـر " :مـن القـانون التجـاري علـى انـه 674ولقد نصت المادة      
عادیة بصلاحیات تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامـه، ویعتبـر كـل شـرط مخـالف لـذلك 

  1..."كان لم یكن
یخضـــع ویقـــدم منـــدوبو الحســـابات لكـــل شـــركة " :الـــذي یـــنص علـــى  751ونـــص المـــادة   

ویساعدهم عند الاقتضاء خبراء یختارونهم، تقریرا عن طریق الإدمـاج وخاصـة عـن مكافـأة 
الحصص المقدمة للشركة المدمجة ولأجل ذلك یسوغ لمندوبي الحسابات الاطلاع على كافة 

  .2"معنیةالمستندات المفیدة لدى الشركة ال
ومن خلال هاذین النصـین نسـتنتج انـه وتبعـا لان الانـدماج سـواء كـان عـن طریـق الضـم أو   

  .المزج یتولد عنه تغییر في رأس مال الشركة مما یستوجب تعدیل القانون الأساسي لها
قـراره مـن :" على انه 751ویفید نص المادة    ٕ وبعـد الانتهـاء مـن إعـداد مشـروع الانـدماج وا

و الحسـابات تقریـرا عـن طـرق الانـدماج، وعـن الحصـص المقدمـة مـن الشـركات قبل منـدوب
المندمجــة ویســمح لــه بهــذا أن یطلــع علــى كــل المســتندات التــي تهمــه فــي هــذا مــن اجــل 

  3."تسهیل القیام بمهامه  وملاحظة انه یمكن إن یستعان بخبیر في هذا ویكون اختیاریا
  الآثار القانونیة للاندماج: المطلب الرابع

للاندماج أثار قانونیة هامة سواء بالنسبة للشركة الدامجة أو للشـركة المدمجـة، كمـا یكـون     
لها تأثیر على أصحاب الحقـوق فیهـا وان انتقـال حقـوق الشـركة المدمجـة یـؤثر سـلبا علـى كـل 
أطرافها وعلى الغیر  وعلى هذا یستلزم أن ندرس هذه الآثار ضـمن هـذا المبحـث  وحیـث أننـا 

  4.مطلب الرابع والأخیر لهذه الآثار مما یجعلها كنتیجة واضحة للاندماجخصصنا ال
 الدامجة والمدمجة( الآثار القانونیة للاندماج على الشركات : أولا.( 

أن الاندماج یستلزم لوجوده أن تكـون هنـاك شـركتان إحـداهما دامجـة والأخـرى مدمجـةوتختلف 
  .الآثار بالنسبة لكل واحدة منهما 

 
 
  

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 674انظر المادة  -1
  .جاري الجزائريمن القانون الت 751انظر المادة  -2
  .30حسین المصري، المرجع السابق، ص  -3
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 .الاندماج بالنسبة للشركة المستوعبةأثار  - 

ــتم إدماجهــا ضــمن شــركة أو  أن انــدماج الشــركات یرتــب أثــار قانونیــة بالنســبة للشــركة التــي ی
  :شركات أخرى وتتمثل هذه الآثار في

  زوال الشخصیة المعنویة  .1
فقــرة الأولــى مــن القــانون التجــاري الجزائــري انــه  741لقــد اقــر المشــرع الجزائــري فــي المــادة   
إمكــان كــل الشــركات علــى اخــتلاف شــكلها القــانوني أنهــا بإمكانهــا أن تشــكل وتنشــا تجمعــات ب

غیـــر أن هنـــاك إشـــكال فـــي انـــه یجـــب أن تكـــون الشـــركات متمتعـــة بالشخصــــیة  1اقتصـــادیة،
المعنویــة وهــو مــا یبعــد شــركتا المحاصــة عــن الانــدماج كونهــا لا تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة، 

خلافـا لأحكــام ": مــن القـانون التجـاري الجزائــري التـي تـنص علـى انــه 746وتبعـا لـنص المـادة 
ذا كان من شان العملیـة المقـررة لزیـادة تعهـدات الشـركاء ، إ 745الفقرة الثانیة من المادة 

أو المســـاهمین لشـــركة أو عـــدة شـــركات معنیـــة، فانـــه لا یقـــرر ذلـــك إلا بموافقـــة الشـــركاء 
  2".المذكورین أو المساهمین بالإجماع

وتبعا لنص هذه المادة فان اندماج شركة المساهمة مع شركة أخـرى یسـتدعي بالضـرورة أن   
لدامجة شركة مساهمة لان هذه الشركات هي أكثر الشركات القانونیة الموجودة تكون الشركة ا

ولان الاندماج یؤدي إلى زیادة التزامات الشركاء والمساهمین ومن ثمـة فـلا یقـرر الانـدماج إلا 
  .بموافقة الشركاء المذكورین أو المساهمین وذلك بإجماع منهم

ـــي نصـــت علـــى  2الفقـــرة  745وتبعـــا لمـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة    ـــانون التجـــاري الت مـــن الق
یجــب أن یقررهــا لكــل واحــد مــن الشــركات المعنیــة حســب الشــروط المطلوبــة فــي .....»:انــه

  3".تعدیل قوانینها الأساسیة
فان هذه المادة التي مفادها أن اندماج  شركات المساهمة یؤدي إلى ظهور وحدات اقتصادیة 

ي الانــدماج تعــدیل قانونهــا الأساســي ، إلا ضــخمة  فلهــا أن تقــرر حســب الشــروط المطلوبــة فــ
ــادة تعهــدات الشــركاء أو المســاهمین لشــركة فیجــب تعــدیل  انــه إذا كــان مــن شــان الانــدماج زی

  4.قانونها الأساسي إذ یشترط موافقة المساهمین والشركاء في الشركة

                                                             
  .179محمد فرید العریني ، المرجع السابق ، ص  -1
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كة في تعتبر الشر  :""من القانون التجاري التي نجدها تنص على انـه 766وفي نص المادة   
حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان السبب ، ویتبع عنوان أو اسم الشركة بالبیان التالي 

، وتبقـى الشخصـیة المعنویـة للشـركة قائمـة لاحتیاجـات التصـفیة "شركة في حالـة تصـفیة" 
  إلى أن یتم إقفالها 

ي الســجل ولا ینـتج حــل الشــركة أثــاره علــى الغیــر إلا ابتــداء مـن الیــوم الــذي تنشــر فیــه فــ  
  .1"التجاري

فمــن خــلال نــص هــذه المــادة نســتنتج أن الانــدماج یــؤدي إلــى انحــلال الشــركة المدمجــة، ومــع 
  .ذلك تبقى الشخصیة المعنویة قائمة إلى حین إنهاء التصفیة وقفلها

شــترط أن یكــون الانــدماج مســبوق بالتصــفیة، وحتــى لــو كــان مســبوقا بتصــفیة للشــركة  إلا ی   
اقتســام الأصــول كــون أن الشــركة فــي هــذه الحالــة تفقــد شخصــیتها المعنویــة انــه لا یــؤدي إلــى 

بالنسبة للغیرغیر أنها لا تفقدها في روابطها مع الشركة المدمجة بالنظر لما تملكـه مـن حقـوق 
  2.في المفاوضات والمطالبة بالفسخ أو ببطلان المشروع

  .انتقال كافة موجودات الشركة .2
أن رأســمال " :مــن القــانون التجــاري الجزائــري الفقــرة الثانیــة منــه علــى انــه 749تــنص المــادة  

الشركة المستوعبة أو المدمجة یؤول إلى الشركة المدمجة أو الشركة الجدیدة الناتجة عن 
  3".الاندماج في الحالة التي تكون علیها في تاریخ تحقیق العملیة النهائیة

عیه یؤدي إلى نقل الذمة المالیة المندمجة سـواء تعلـق الأمـر بأصـولها في الاندماج بكلا نو    
الفقـرة الثانیـة أن  749أو خصومها إلى الشركة المدمجة حیث انه وكما جـاء فـي نـص المـادة 

رأســمال الشــركة المســتوعبة أو المدمجــة یــؤول إلــى الشــركة المدمجــة أو الشــركة الجدیــدة عــن 
  4.النهائیة الاندماج من تاریخ تحقیق العملیة

إذا تحقـق الإدمـاج عـن طریـق " :مـن القـانون التجـاري انـه 755وما جاءت به نـص المـادة   
إنشاء شركة جدیدة ، فانه یمكن أن تتكون هذه الشركة دون حصص أخرى غیر تلـك التـي 
تكونت من جراء الإدماج وفي هذه الحلة یجوز لمساهمي هـذه الشـركات أن یجتمعـوا بحكـم 
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ــة عامــة تاسیســة للشــركة الجدیــدة الناشــئة عــن طریــق الانــدماج، إمــا القــانون فــي جمع ی
  .1."بالنسبة للإجراءات فإنها تتبع طبقا للأحكام التي تنظم تكوین شركات المساهمة

ـــى یمكـــن أن تنشـــا الشـــركة الناتجـــة بأكملهـــا عـــن طریـــق  ـــه وحســـب نـــص هـــذه المـــادة وحت فان
  .مجة دون حاجة إلى أموال أخرىالاندماج من الحصص المقدمة فقط من الشركات المند

وغیــر أن هنــاك جانــب مــن الفقــه ذهــب إلــى أن الانــدماج لا یســتوجب نقــل كافــة موجــودات   
الشــركة، إذ مــن الممكــن أن تنــدمج شــركة فــي حالــة تصــفیة ، وفــي هــذه الحالــة فــان الانــدماج 

وفـاء بحقـوقهم لایؤدي إلى انتقال حقوق الدائنین ، كون أن الشركة في هذه الحالـة قـد قامـت لل
المالیة قبل الاندماج أو الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بالـدیون المؤجلـة عنـد حلـول الأجـل ، 

  2.وهنا یكون الاندماج بصافي الأصول
  .الآثار القانونیة للاندماج بالنسبة للشركة المدمجة - 

شـركة المسـتوعبة من بین الآثار التي یمكـن أن تلحـق الشـركة المدمجـة باعتبارهـا خلفـا عامـا لل
  :مایلي

 : آثار تتعلق بانتقال الحقوق .1
أن رأســــمال " : الفقــــرة الثانیــــة مــــن القــــانون التجــــاري الجزائــــري علــــى انــــه 749تــــنص المــــادة 

الشركات المسـتوعبة أو المدمجـة یـؤول إلـى الشـركة المدمجـة أو الشـركة الجدیـدة الناتجـة 
  3".العملیة النهائیةعن الإدماج في الحالة التي تكون علیها في تاریخ 

فمن ما نستخلصه من هذه الفقرة كمـا سـبق وان قلنـا، أن الانـدماج یـؤدي إلـى زیـادة رأسـمال   
الشــركة فــي حالـــة الانــدماج بطریـــق الضــم، أمـــا إذا كــان بطریــق المـــزج فــان أثـــاره تنتقــل إلـــى 

لحصـص الشركة الجدیدة مما یترتب عن ذلـك المشـاركة فـي تكـوین رأسـمال هـذه الأخیـرة مـن ا
ـــك أن الشـــركة الجدیـــدة یمكـــن لهـــا أن تنشـــا مـــن  ـــدلیل علـــى ذل المجتمعـــة نتیجـــة الانـــدماج، وال

  4.حصص الاندماج فقط دون الحاجة إلى حصص مالیة أخرى
ویترتـــب علــــى هــــذا تغییـــر فــــي رأس المــــال، وضــــرورة تعـــدیل القــــانون الأساســــي للشــــركة     

  .المدمجة الذي تختص به الجمعیات العامة الاستثنائیة
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الفقـرة الأولـى  753ولإثبات هذا التغیر في رأس المال اوجب المشـرع الجزائـري فـي المـادة     
المكلفـــون بتقـــدیر الحصـــص المقدمـــة  نالمنـــدوبویحقـــق " : مــن القـــانون التجــاري الجزائـــري

خصوصا بان مبلـغ المـال الصـافي الـذي قدمتـه الشـركات المدمجـة یعـادل علـى الأقـل مبلـغ 
  1".زیادة رأسمال الشركة المدمجة أو مبلغ رأسمال الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج

 :أثار تتعلق بانتقال الدیون  .2
تصـــبح الشـــركة مدینـــة لـــدائني : "جـــاري انـــهمـــن القـــانون الت 756ومـــا نصـــت علیـــه المـــادة   

  2".الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن یترتب على هذا الحلول تجدید لهم
فان نص هذه المادة یقر مبدأ انتقال كافة موجودات الشركة وبما فیها الدیون، وهذا الانتقال   

  3.یكون محل اتفاق بین الشركتین
 :قأثار الاندماج على أصحاب الحقو - 

یرتــب الانــدماج أثــار علــى أصـــحاب الحقــوق، فلكــل شــخص أثـــار اتجاهــه، وذلــك مــن الحلـــة 
القانونیة للاندماج و سنرى هذه الآثار على كل من الدائنین و أصحاب العقود وكذا أصـحاب 

  :السندات على التوالي
 :أثار الاندماج على الدائنین  .1

: نجدها تنص علـى انـه  2و  1الفقرة  756رجوعا دائما إلى القانون التجاري في نص المادة 
تصبح الشركة مدینة لدائني الشركة في محل و مكان تلك دون أن یترتـب علـى هـذا الحلـول " 

تجدیــد بالنســبة لهــم، و یجــوز لــدائني الشــركة اللــذین شــاركوا فــي عملیــة الإدمــاج و كــان دیــنهم 
یومـا ابتــداء  30مشـروع الإدمــاج، أن یقـدموا معارضـة ضــد هـذا الأخیـر فــي اجـل سـابقا لنشـر 

  4." 748من النشر المنصوص علیه في المادة 
و یتخذ بعد ذلك قرار قضـائي إمـا بـرفض المعارضـة : " انه 6و  4،5وأیضا ماجاء في الفقرة 

مــا بإنشــاء ضــمانان تقــدمها الشــركة  ٕ الماصــة بشـــرط أن أو یلغــي الأمــر إمــا بتســدید الــدیون وا
  5.تكون هذه الضمانات كافیة 
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ــم تنشــا الضــمانات التــي أمــر   ــدائن إذا لــم تســدد الــدیون أو ل ولا یحــتج بالإدمــاج علــى هــذا ال
ـــأثیر علـــى متابعـــة  بتقـــدیمها علـــى أن المعارضـــة المقدمـــة مـــن دائـــن واحـــد لا یكـــون لهـــا أي ت

  .عملیات الإدماج
لتطبیـق الاتفاقیـات التـي تـرخص للـدائنین باشــتراط  كمـا لا تعتـرض أحكـام هـذه المـادة بالنسـبة 

فهنـا وحسـب ماجـاء فـي ".التسدید العاجـل لدینـه فـي حالـة إدمـاج الشـركة المدنیـة بشـركة أخـرى
مــن القــانون التجــاري الجزائــري فــان المعارضــة المقدمــة  756مــن المــادة  6و 5و 4و 3الفقــرة 

مـن ثمـة مواصــلة عملیـة الانــدماج و مـن قبـل الــدائنین إلـى القضـاء بقــرار رفـض المعارضــة و 
إمــا بإلغــاء عملیــة الانــدماج أو بتســدید الــدیون أو إنشــاء ضــمانات تقــدمها الشــركة المدمجــة أو 
الجدیــدة للــدائنین بشــرط أن تكــون هــذه الضــمانات كافیــة ، وفــي غیــر ذلــك لا یمكــن الاحتجــاج 

  .بعملیة أي تأثیر على استكمال عملیة الاندماج
  1.ني الشركة أن یشترطوا تسدید دیونهم بطریقة معجلةوكما بإمكان دائ  
ــة لــدائني الشــركة المســتوعبة ، ولا     ــا لــنص المــادة فالشــركة المدمجــة تصــبح مدین فانــه وطبق

یترتــب عــن هــذا تجدیــد لهــم ، ویجــوز لــدائنیها أن یعترضــوا علــى عملیــة الانــدماج ، متــى كــان 
  2.یوما 30ي حدده المشرع بدینهم سابقا لنشوء مشروع الاندماج في الأجل الذ

وهذا مـن تـاریخ نشـره فـي احـد الصـحف المختصـة بالإعلانـات القانونیـة و هـذا جـاء فـي نـص 
یوضــع مشــروع العقــد بأحــد مكاتــب التوثیــق للمحــل "  :انــهمــن القــانون التجــاري  748المــادة 

و یكــون محــل نشــر إحــدى الصــحف .الموجــود بهــا مقــر الشــركات المدمجــة و المســتوعبة
  3." مدة لتلقي الإعلانات القانونیةالمعت

 :أثار الاندماج على أصحاب العقود .2
أولا وقبـل كــل شـيء نتســاءل دائمــا عـن مصــیر العامـل الــذي تعاقــد مـع هــذه الشـركة فــي حالــة 

المتعلـق بعلاقـات العمـل  90/11اندماجها، فلقـد نصـت المشـرع علـى هـذا ضـمن القـانون رقـم 
إذا حدث تغییر فـي الوضـعیة القانونیـة للهیئـة : "فیها انه منه التي جاء 74بالتحدید في المادة 

المستخدمة تبقى علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المسـتخدم الجدیـد والعامـل 
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لا یمكــن أن یطـــرأ أي تعــدیل فـــي علاقـــات العمــل إلا ضـــمن الأشـــكال وحســب الشـــروط التـــي 
  1"لجماعیة ینص علیها هذا القانون وعن طریق المفاوضات ا

ــه : " كــذا  لایجــوز للأجیــر المســاهم فــي الشــركة أن یعــین قائمــا بــالإدارة إلا إذا كــان عقــد عمل
سـابقا بسـنة واحـدة علـى الأقـل لتعیینـه ومطابقـا لمنصـب العمـل الفعلـي، دون أن یضـیع منفعـة 

ى عقد العمل ویعتبـر كـل تعیـین مخـالف لأحكـام هـذه الفقـرة بـاطلا، و لایـؤدي هـذا الـبطلان إلـ
  .إلغاء المداولات التي ساهم فیها القائم بالإدارة المعین بصورة مخالفة للقانون

  2".في حالة الدمج یمكن أن یكون عقد العمل قد ابرم مع إحدى الشركات المدمجة  
فعقود العمل تبقى قائمة رغم زوال المؤسسة الأولـى نتیجـة لعملیـة الانـدماج ، و تنتقـل هـذه    

  .العالقات إلى المؤسسة الدامجة
فعقــود العمــل وحســب نــص هــذه المــادة و التــي أبرمــت قبــل الانــدماج فتبقــى مســتمرة مادامــت 

  3.مدتها لم تنتهي بعد
تبرمها الشركة قبل اندماجها ، فهـذا مـا سـنراه مـن  أما بالنسبة إلى أنواع العقود الأخرى التي  

یجــوز " : مــن القــانون التجــاري الجزائــري و التــي نصـت علــى انــه 757خـلا نــص هــذه المــادة 
كـذلك لمـؤجري الامكـان المـؤجرة للشــركات المدمجـة أو المنفصـلة أن یقـدموا معارضـة علــى 

  4" 736ن المادة الإدماج أو الانفصال في الأجل المحدد في الفقرة الثانیة م
 :أثار الاندماج على أصحاب الأسهم والسندات - 

: " نجد أن المشرع نـص علـى انـه 129مكرر 715و  59مكرر  715ضمن نصوص المواد 
فــي حالــة انــدماج شــركات أو فــي حالــة تقــدیم الشــركة بجــزء مــن عناصــر أصــولها المالیــة 

نــدماج ، و تفــتح هــذه لشــركة أخــرى ، تصــبح الأســهم قابلــة للتــداول قصــد تحقیــق هــذا الا 
الأسهم المجال حسب الحالات لإصدار أسهم جدیدة تؤخذ بتحویل الأسهم القدیمة إلى سعر 

  5"معادل ا والى تسعیرة 

                                                             
  .المتعلق بعلاقات العمل 90/11من القانون رقم  74انظر المادة  -1
  .71فایز إسماعیل بصبوص ، المرجع السابق ، ص -2
  .30لینا یعقوب الفیومي، المرجع السابق، ص  -3
  .انون التجاري الجزائريمن الق 757انظر المادة  -4
  .من القانون التجاري الجزائري 59مكرر  715انظر المادة  -5
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إذا امتصت شركة ما الشركة التي تتولى إصدار الأسهم ، أو اندمجت مع شـركة أو عـدة " 
الاكتتـاب أن یكتتبـوا  شركات أخرى لتكوین شركة جدیدة أو انشقت یجوز لأصحاب قسیمات

  1...".أسهما من الشركة الممتصة أو من الشركة الجدیدة
فحســب نصــوص هــاتین المــادتین فــان المســاهم الشــریك فــي الشــركة المســتوعبة تنتقــل ذمتــه   

إلـى الشــركة المدمجـة ، وتلتــزم بإصـدار مقابــل الزیــادة فـي أموالهــا نتیجـة الانــدماج، و المقدمــة 
ن الأسـهم إذا كانـت مـن شـركات أمـوال أو حصـص إذا كانـت مـن من طرف المساهم عـددا مـ

شــركات الأشــخاص ، حیــث انــه لا وجــود لانــدماج فــي حالــة حصــول المســاهمین علــى مقابــل 
  2.لأسهمهم ، و تصبح هذه الأسهم قابلة لتداولها في الأسواق المالیة بغرض تحقیق الاندماج

ئنـا للشـركة لـه ضـمان عـام علـى كـل وما یجب أن ننظر إلیه كون أن صـاحب السـند یعـد دا  
أموالهـا ، إمــا صــاحب الســهم فهــو شــریك فــي الشــركة یشــترك فــي الــربح و الخســارة ، وبــالنظر 
إلى أن صاحب السند انه دائن فـي الشـركة فینتقـل هـذا الـدین إلـى الشـركة المدمجـة ، ویترتـب 

هما فـي الشـركة علیه نفس الحقوق، وبإمكـان صـاحب السـند القابـل للتحویـل أن یكتتـب سـند سـ
  129.3مكرر  715الجدیدة و هذا ما رأیناه في مضمون المادة 

  :عدة مؤسسات أوتكوین التجمع عن طریق الحصول على مراقبة مؤسسة :المبحث الثاني
" : المتعلق بقانون المنافسة انـه 03/03من الأمر  15لقد نص المشرع الجزائري في المادة   

طبعـین لهـم نفـوذ علـى مؤسسـة أو عـدة مؤسسـات أو إذا حصل شخص أو عـدة أشـخاص 
جزء منها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عـن طریـق اخـذ أسـهم مـن رأسـمال أو عـن طریـق 

  4".شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأیة وسیلة أخرى
یقصــد : "المقصــود بالرقابــة فــي نصــها هــذا علــى انــه 03/03مــن الأمــر  16وحــددت المــادة 

أعلاه ، المراقبة الناتجـة عـن فقـانون العقـود  15من المادة  2قابة المذكورة في الحالة بالر 
أو عن طرق أخرى تعطى بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة إمكانیة ممارسة 

  :النفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسة لاسیما فیما یتعلق بما یلي
 .تلكاته مؤسسة أو على جزء منهاحقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على مم - 1

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 129مكرر  715انظر المادة  -1
  .41مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ص  -2
دكتوراه في القانون، فرع قانون جلال مسعد ، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، رسالة لنیل درجة   -3

  .85، ص 2012.الأعمال كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو 
  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03من الأمر  15انظر المادة  -4
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حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید علـى أجهـزة المؤسسـة مـن   - 2
 1."اناحیة تشكیلها أو مداولاتها أو قراراته

فما سندرسه من خلال هاتین المادتین هو من الأشخاص اللذین خـول لهـم المشـرع ممارسـة   
  ".الرقابة أو النفوذ و ماهي وسائل ممارسة هذا النفوذ

  :نطاق الحصول على رقابة مؤسسة أو عدة مؤسسات :الأولالمطلب 
فسـة، فلقـد المتعلـق بقـانون المنا 03/03من الأمر  16و 15حسب ما نصت علیه المادتین   

اخذ المشرع بالمفهوم الواسع للرقابة، وخول كـل الأشـخاص المعنویـة و الطبیعیـة هـذه الرقابـة، 
  .فتكسب هذه الرقابة عن طریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  :الأشخاص المخول لهم ممارسة الرقابة -
و ما یفید إن كل الأشخاص الطبیعیة و المعنویة لهم الإمكانیة في ممارسة الرقابة و النفوذ وه

توســیع نطـــاق التجمـــع الاقتصــادي مـــن خـــلال التوســیع فـــي الأشـــخاص الممارســین لهـــا ســـواء 
  .طبیعیة أو معنویة

حصــل شــخص أو عــدة : " مــن قــانون المنافســة انــه 15فتبعــا لمــا جــاءت بــه نــص المــادة    
وهــو مــا یفیــد أن الأشــخاص الطبیعیــة مــن  2"أشــخاص لهــم نفــوذ علــى مؤسســة علــى الأقــل

  3.المخول لهم ممارسة الرقابة على مؤسسة أو عدة مؤسساتالأشخاص 
أو حصـــلت مؤسســـة أو عـــدة مؤسســـات علـــى رقابـــة أو مؤسســـة أو عـــدة " ... ومـــن خـــلال   

وهــذا مــا یعطــي الأشــخاص المعنویــة الصــلاحیة فــي ممارســة الرقابــة " مؤسســات أو جــزء منهــا
كون إن هذه الأشخاص المعنویة لها مـن القـوة مـا یسـمح لهـا بممارسـة نفوذهـا الأكیـد و القـوي 

  4.على المؤسسات الأخرى
 
 
 
  

                                                             
  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03من الأمر  16انظر المادة  -1
  .المنافسةالمتعلق بقانون  03/03من الأمر  15انظر المادة -2
  .87.88جلال مسعد، المرجع السابق، ص  -3
  .89ص  المرجع السابق،داود منصور ،  -4
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الهیكل القانوني للتجمع ذو المنفعة الاقتصادیة الناشـئ عـن طریـق العقـود : المطلب الثاني
  .الناقلة للملكیة

تهــدف بعــض الشــركات إلــى الســیطرة المالیــة والإداریــة علــى شــركات جدیــدة وذلــك بــامتلاك   
ـــى  ـــى لغالبیـــة أســـهم شـــركة معینـــة تســـمى بالشـــركات التابعـــة ا وان الشـــركة الأول الشـــركة الأول
تســــتطیع توجیـــهـ قــــرارات الشــــركات الأخــــرى لتحقیـــــق مصــــالحها وذلــــك باتفاقهــــا مــــع غالبیـــــة 

عضــاء الهیئــة العامــة عنــد اجتماعهــا وبــذلك تكــون للشــركة الأولــى المســاهمین أو مــع أغلبیــة أ
الســــیطرة الإداریــــة و المالیــــة وعندئــــذ تســــمى الشــــركة الأولــــى بالشــــركة القابضــــة و الأخــــرى 

  1.بالتابعة
 الشركة القابضة: أولا.  
هي عبارة عن شركة مالیـة تمتلـك حصـة هامـة مـن رأسـمال شـركة تنشـط فـي نفـس المجـال،   

ولهذا فهي تمارس علیها رقابة، وأیضا تساهم في تمویل نشـاطها وتزیـد مـن رأس  غیره،أو في 
  .مالها أو تدعمها بمنحها قروض طویلة الأجل

الشــركات (مـن أسـهم الشـركات المسـاهمة الأخـرى % 50فهـي الشـركة التـي تملـك أكثـر مــن   
  ).التابعة

  :الشروط التي یجب أن تكون علیها الشركة القابضة -/ا
 .شركة تجاریة ، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الأهلیة القانونیة لممارسة التجارةأن تكون  -

 .وجود شركة تابعة تملك الشركة القابضة أغلبیة رأسمالها -

 .السیطرة الكاملة على الشركات التابعة  -

 2.الاستقلال التام بین الشركتین القابضة و التابعة  -

  :خصائص الشركة القابضة -/ب
  :تتمیز الشركة القابضة بمجموعة من الخصائص نوجزها فیمایلي 

سیطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة تكون سیطرة جزئیة في حالة امتلاكهـا لأكثـر  -
 .وذلك بالسیطرة على إدارتها وعلى مالیتها. 50من 

 .تبقى الشركة التابعة محتفظة بشخصیتها القانونیة المستقلة و ذمتها المالیة -

                                                             
  .563المرجع السابق ص  ،فوزي محمد سامي -1
  .15، ص2015- 2014تالي سمیة ، ھیكلة مجمع الشركات ، مذكرة لاستكمال متطلبات شھادة ماستر أكادیمي ،  -2
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ـــل أصـــحابها أعضـــاء  - ـــي یمث ـــي تملكهـــا الشـــركة القابضـــة هـــي مـــن الأســـهم الت الأســـهم الت
 .الجمعیة العامة للمساهمین في الشركات التابعة

یتحقق للشركة القابضة عـن طریـق السـیطرة مراقبـة ومتابعـة أعمـال الشـركة أو الشـركات   -
 1.تجمعةالتابعة لها و تقییم أدائها بما یحقق المصالح المشتركة لشركات الم

الشــركة القابضــة یمكــن فــي بعــض الحــالات أن تكــون هــي فــي نفــس الوقــت شــركة تابعــة  -
 2.لشركة أخرى

  :أنواع الشركات القابضة - /ج
 هـي الشـركة التـي تتكـون مـن أفـراد عائلـة واحـدة ، ولهـذا النـوع  :الشركة القابضة العائلیـة

عدة مزایا حیث انه یسمح بتجمیع الورثة من خلال انه یسمح بشراء سندات الورثة اللـذین 
یرغبون في الانسحاب بالإضافة إلـى انـه یمكـن مـن الحصـول علـى السـیولة اللازمـة لـدفع 

ة الأقلیـة مـن متابعـة عملیـة الاسـتثمار ، حقوق التحویل، كما انه یشكل وسیلة تمكن الورثـ
حیث أن تأسیس الشـركة القابضـة یسـمح للورثـة المكلفـین بـالإدارة أن یعملـوا علـى امـتلاك 

 .الرقابة

 هي الشركة التي تسمح بتجمیع المشاریع التي تمارس نشاطات  :الشركة القابضة المالیة
ع مـن الشـركات دورا مهمــا فـي میـادین مختلفـة ضــمن كیـان قـانوني موحــد ویلعـب هـذا النــو 

فــي الحیــاة الاقتصــادیة وغالبــا مــاتكون هــذه الشــركة مســاهمة فــي البورصــة حیــث تســمح 
بتـــوفیر الأصــــول الضــــروریة بســـرعة كبیــــرة للمســــاهمات فـــي مجــــال الأعمــــال المهمــــة أو 

 3.للإغارة على الشركة المستهدفة

 الضخمة التي یكـون أن الشركات : الشركة القابضة التي یكون هدفها شراء المساهمات
هـدفها السـیطرة علـى المشـاریع ، غالبـا مـا تـتم عـن طریـق وسـاطة عـدة شـركات قابضــة ، 
تأســـس مـــن اجـــل شـــراء شـــركة أخـــرى و یـــتم ذلـــك بالتنســـیق مـــع تطبیـــق النظـــام الجبـــائي 
الخــاص بمســاهمة جبائیــة محــدودة إلــى أقصــى حــد ممكــن ، كمــا تســمح بشــراء شــركة أو 

                                                             
ة في شركات الأشخاص، شركات الأموال، الشركات القابضة و التابعة، دار محمد السید سرایا، المحاسبة المالی1

  .571- 570، ص2008المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
  .16تالي سمیة، المرجع السابق، ص -2
بركات حسینة ، مجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري و المقارن ، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،   -3

  .15، ص 2010-2009انون الأعمال ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، فرع ق
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ك أصــول الشـركة بالضــرورة أمــا الـدائنین المتعاقــدین مــع مجموعـة شــركات مـن دون امــتلا
 1.الشركة فیتم تعویضهم من الأصول التي تعود للشركة الحائزة

 یتحقــق الأمـر مـن خــلال شـراء الشـركة القابضــة لسـندات الشـركة التابعــة  :شـراء السـندات
الشـراء بالقدر الذي یمكنها من تحقیق غرضها وذلك إما مقابل نقود أو سندات و یتم هذا 

 : إما

عــن طریــق البیــع بالتراضــي لســندات المســاهمین الأغلبیــة ، بحیــث انــه إذا تمــت عملیــات  -
الشــراء داخــل البورصــة فــان تــدخل الوســیط فــي عملیــات البورصــة یعــد إلزامــي وذلــك طبقــا 

مــاي  23الموافــق ل 1413ذي الحجــة عــام  02المــؤرخ فــي  93/10مــن الأمــر  5للمــادة 
 .1936سنة 

  2.ة القیم المنقولة بالإضافة إلى ضرورة احترام إجراءات التسعیرةیتعلق البورص
 .أو عن طریق العروض العامة للحیازة من قبل شركة الأسهم لشركة أخرى -

وفي حالة ما إذا تم عن طریق التنازل البسیط عـن طریـق تصـرف قـانوني مـن المتنـازل لفائـدة 
ن محلهــا حصــص أو أســهم المتنــازل إلیــه وهــي لیســت محــل تنظــیم قــانوني خــاص حیــث أ

  3.ذات شكل معین یتم التعامل بها في ظروف معینة
 الاكتتاب: 

فإنهــا تخضــع فــي  ســابقا،بمــا أن الشــركة القابضــة هــي شــركة مســاهمة كمــا تــم الإشــارة إلیــه 
أحكامها بالنسبة للزیادة في رأسـمالها إلـى نفـس أحكـام شـركة المسـاهمة المنصـوص علیهـا فـي 

 .القانون التجاري

فیحــدد المكتتــب عــدد الأســهم التــي یریــد  المكتتــب،فالاكتتــاب هــو إعــلان الرغبــة مــن جانــب  
ذا طـرح جانـب مـن أسـهم الشـركة للاكتتـاب العـام فیجـب  الشـركة،المساهمة بها فـي رأسـمال  ٕ وا

  4.أن یتم ذلك عن طریق احد البنوك المرخصة بتلقي الاكتتاب
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 المساهمة الجزئیة في الأصول: 

ـــي الأصـــول عنصـــرا أو عـــدة عناصـــر مســـتقلة مـــثلا یمكـــن أن  ـــة ف ( تشـــمل المســـاهمة الجزئی
عناصـر الأصـول ( أو علـى مجموعـة أمـوال مـثلا ) عقارات أو سندات موجودة في الحافظـات

  ).و الخصوم في فرع نشاط محدد
 الشركة التابعة: ثانیا:  

: التي نصت على انه من القانون التجاري الجزائري و 729كما قد بینا سابقا في نص المادة 
فمــن 1".مــن رأســمال شــركة أخــرى تعــد الثانیــة تابعــة للأولــى% 50إذا كانــت لشــركة أكثــر " 

، وان )الأم(خلال هذه المادة فان الشركة التابعة هي الشركة التي تسیطر علیها شـركة أخـرى 
ة مــن رأســمال هــو الــذي یمكنهــا مــن الــتحكم فــي التســییر والإدارة وممارســ% 50امتلاكهــا ل 

  :، فتتمیز الشركة التابعة بعدة خصائص نذكر من بینها2الرقابة 
 .لها شخصیة قانونیة مستقلة عن الشركة القابضة -

 .لدیها محاسبة خاصة بأعمالها -

 .تحول الضریبة إلى الشركة الأم -

 3.هناك عقد صفقات بین الشركة التابعة و المستقلة -

  :المساهمات - /ا
.. ': مـن القـانون التجـاري الجزائــري و التـي نصـت علـى انــه 2فقــرة  729تبعـا لـنص المـادة   

تعتبــر شــركة مســاهمة فــي شــركة أخــرى إذا كــان جــزء مــن الرأســمال الــذي تملكــه فــي هــذه 
  4: ویمكن أن تأخذ المساهمة احد الإشكال الموالیة". أو یساویها %50الأخیرة یقل عن 

 هذا الشكل من المساهمة عند امتلاك شركة جزء من رأسمال  یظهر: المساهمة المباشرة
 .أخرى

 ــر المباشــرة یحــدث هــذا الشــكل مــن المســاهمات عنــدما تمتلــك شــركة مــا  :المســاهمة غی
 .قسطا من رأسمال شركة وهي بدورها تمتلك جزء من رأسمال شركة أخرى

 یظهر هذا النـوع مـن المسـاهمات عنـدما تمتلـك الشـركة أقسـاطا مـن  :المساهمات المركبة
 .رأسمال عدة شركات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

                                                             
  .ي الجزائريمن القانون التجار 729انظر المادة  -1
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 یحــدث هــذا الشــكل مــن المســاهمات عنــدما تســاهم كــل شــركة فــي  :المســاهمات المتبادلــة
 .رأسمال شركة أخرى وتكون هذه الأخیرة هي بدورها مساهمة في رأسمال الشركة الأخرى

 هذه المساهمة تكون متتابعة في شكل دورة مجموعات شركات تتكون  :ساهمة الدائريالم
 .من أكثر من شركتین

  :تبعیة الشركة التابعة للشركة القابضة - /ب
مـن أسـهم الشـركة التابعـة یجعلهـا شـركة تحـت % 50امتلاك الشركة القابضة لأكثر من  نإ  

د الأسـهم مـن رأس المـال، فتنـتج عنهـا تبعیـة السیطرة، وهذا راجع إلـى نسـبة امتلاكهـا هـذه لعـد
  :إداریة و تبعیة مالیة، وهذا ما سنحاول فهمه من خلال هاتین النقطتین

 :التبعیة الإداریة - 

یظهـــر تـــدخل الشـــركة القابضـــة فـــي إدارة الشـــركات التابعـــة مـــن خـــلال هیمنتهـــا الكاملـــة علـــى 
لسلطة إصدار القرارات الهامة مختلف أوجه نشاط شركاتها التابعة وذلك عن طریق الاحتكار 

المتعلقة بهذا النشاط ، حیث تعمل الشركة القابضة على تنظیم علاقاتها الإداریة مع شـركاتها 
التابعـة لهــا علــى أســاس مركزیــة الســیطرة الإداریـة لضــمان تنفیــذ الإســتراتجیة الموضــوعة ســلفا 

الشـركات التابعـة أو مركزیــة لتحقیـق التكامـل بـین جمیــع الشـركات التابعـة ، فالتـدخل فــي إدارة 
السیطرة لا یعني أن الشركة القابضة تتولى دائما إصـدار كافـة القـرارات المتعلقـة بسـیر العمـل 

  1.في شركاتها التابعة مهما بلغت هذه السیطرة
ــــب   فالشــــركة القابضــــة لا تحتكــــر إلا القــــرارات ذات الطــــابع الاســــتراتیجي التــــي تمــــس الجوان

الأساسیة لنشاط الشركات التابعة دون القرارات ذات الطابع التنفیذي التي تترك عادة لمجالس 
إدارات تلــك الشــركات، إلا أن تحدیــد تلــك المســائل یختلــف بحســب خطــة العمــل التــي تضــعها 

لشــركاتها التابعــة فتــدخل الشــركة القابضــة رغــم انــه یلعــب دورا أساســي فــي كــل شــركة قابضــة 
 2.المجمع إلا انه یكاد یطمس دور مجالس إدارات تلك الشركات
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 :التبعیة المالیة - 

مــن رأســمال الشــركة التابعــة یجعلهــا  50بمــا أن الشــركة القابضــة تمتــاز بامتلاكهــا لأكثــر مــن 
  :التي هي كالأتيتابعة لها حتى من الناحیة المالیة 

  :تحدید السیاسات المالیة: أولا
تقوم الشركة القابضة بتحدید السیاسة المالیة للشركات التابعة من خلال كونها تقرر كیف یـتم 
تمویــل نشــاط تلــك الشــركات ســواء أكــان ذلــك عــن طریــق الاقتــراض مــن خــارج التجمــع أو مــن 

باســتخدام المــوارد الخاصــة لكــل شــركة مــن داخلــه أو باعتمــاد أســلوب التمویــل الــذاتي و ذلــك 
الشـركات التابعـة ، كمـا أن الشـركة القابضـة تقــوم بتحدیـد لكـل شـركاتها التابعـة مقـدار الإربــاح 
التي توزع في كل عام ومقدار الإربـاح التـي یـتم احتجازهـا فـي شـكل احتیاطـات وكـذلك تحدیـد 

كیفیـــة اســـتخدام مـــا لـــدیها مـــن مقـــدار الســـیولة الواجـــب الاحتفـــاظ بهـــا فـــي كـــل شـــركة تابعـــة و 
  .فائض

 :  مصــادر التمویـــل - 

أن الشركة القابضـة و بصـفتها الشـركة المالكـة لأغلـب أسـهم الشـركة التابعـة ، و بمـا أننـا 
درسـنا أنهـا هـي مـن تضـع السیاسـات المالیـة لهـذه الأخیـرة وتمولهـا فقـد یتخـذ هـذا التمویـل 

  1:إحدى المصدرین
  : التمویل المصرفي - /1

فیكــون عنــدما تطلــب إحــدى الشــركات التابعــة مباشــرة مــن المصــارف المحلیــة أو الأجنبیــة 
الحصول على قروض ، وهنا یظهر دور الشركة القابضة التي تسیطر على تلـك الشـركة 
التابعة ، حیث غالبا ما تطلب المصارف المحلیة  أو الأجنبیة مـن الشـركات القابضـة أن 

بت القروض أن موافقة تلـك المصـارف علـى مـنح القـروض تكفل شركاتها التابعة التي طل
للشركة التابعة تعتمد بالدرجة الأسـاس علـى السـمعة المالیـة للشـركة القابضـة و لاشـك أن 
هذا الضمان الممنوح للشركات التابعة  یشكل عبء ثقیلا على كاهل تلك الشـركات ، إلا 

تابعــة أمــام المصــارف المانحــة أن ذالــك هــو خیــار الشــركة القابضــة التــي تكفــل شــركاتها ال
 .لتلك القروض

 
                                                             

، كلیة إدارة الأعمال، قسم )دراسة مقارنة (احمد محمود العلاقة القانونیة للشركة القابضة مع شركات تابعة لھا،  -1
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  :التمویل الذاتي - /2
أي أن تمویل الشركات التابعة نفسها بنفسـها وتعـد هـذه الإمكانیـة مؤشـرا علـى نـوع مـن شـبه   

الاستقلال الذاتي التي تتمتع به الشركات التابعة التي تدار بأسـلوب اللامركزیـة ، وكلمـا زادت 
كات التابعة كان ذلك دلیلا على زیـادة اللامركزیـة الإداریـة و المالیـة نسبة التمویل الذاتي للشر 

التـي تتمتـع بهــا تلـك الشـركات ، ومــن المعتـرف أن الشــركة القابضـة هـي التــي تتمتـع بالســلطة 
الإداریــة والمالیــة لجعــل الشــركات التابعــة قــادرة علــى تمویــل نفســها لان الشــركة القابضــة هــي 

المالیــة التــي تحصــل علیهــا شــركاتها التابعــة ، فلــو وجهــت الشــركة التــي تــتحكم بــإدارة المــوارد 
القابضة شركاتها التابعة إلى تحویل معظم الأربـاح إلیهـا فـان ذلـك الإجـراء مـن شـانه أن یمنـع 
الشـــركات التابعـــة مـــن إتبـــاع وســـیلة التمویـــل الـــذاتي ، بمعنـــى أن الشـــركة القابضـــة هـــي التـــي 

  .سها بنفسهاترخص لشركاتها التابعة أن تمویل نف
  .تكوین التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة عن طریق العقود: المبحث الثالث

تنشــا عـــن طریـــق تحـــول  المشــرع وضـــع طـــرق تتكـــون بهــا التجمعـــات الاقتصـــادیة فقـــد  إن   
 15الملكیة أو حقوق مؤسسة أخرى ، وهذا الانتقـال أو التحـول یمكـن أن یـتم حسـب المـادتین 

وذلــك عــن طریــق الانــدماج أو عــن طریــق المســاهمات المالیــة مــن  03/03مــن الأمــر  16و 
خلال استحواذ مؤسسة على غالبیة أو جـزء كبیـر مـن أسـهم وحصـص مؤسسـة أخـرى أو عـن 

وعن طریق الانتفاع وما نلاحظه من هـذا التجمـع ذو المنفعـة  1مؤسسة مشتركة، طریق إنشاء
الاقتصـــادیة بإمكانـــه أن یمـــارس الرقابـــة والنفـــوذ علـــى مؤسســـة مـــن خـــلال جمیـــع المعـــاملات 

لـى القـانون المـدني ٕ لعقـود وتتمثـل هـذه ا 2..التعاقدیة والمالیة التـي تنتمـي إلـى قـانون التجـاري وا
  :في
  
 
 
 

  

                                                             
التجار ، محاكم التجارة ، الملكیة الصناعیة ، المنافسة ، قانون المجموعة ( لویس قوجیل ، المطول في القانون التجاري  -1

، مجلد المؤسسات الجامعیة للدراسة و التوزیع 1، ترجمة منصور القاضي ، المجلد الأول ، الجزء الأول ، ط ) الاروبیة 
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  :  تكوین التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة عن طریق عقود الانتفاع:الأولالمطلب 

ــام مؤسســة بممارســة    إن كــل التصــرفات التعاقدیــة التــي یكــون محلهــا أو یتمثــل أثرهــا فــي قی
الرقابــة و النفــوذ الأكیــد علــى مؤسســة أو عــدة مؤسســات مــن خــلال قیــام أو ســیطرة اقتصــادیة 
ــذ مــن قبــل المؤسســات خاصــة  علیهــا ، إلا أن هــذا النــوع مــن التجمیــع الاقتصــادي هــو المحب

اسـتقلاله  أطرافهـاهـا النفـوذ و الرقابـة وذلـك أن یحفـظ لكـل طـرف مـن المؤسسات الممارس علی
، فمن بین العقود عقد الامتیاز التجاري، وعقد تـأجیر التسـییر، وكمـا جـاء فـي المـواد 1القانوني

مـدني، التـي تـنص علـى أن عقـد تـأجیر التسـییر هـو العقـد المبـرم بـین .ق 214إلى  203من 
ســییر المحـــل التجــاري فـــي عهــد التـــاجر المــؤجر إمـــا صــاحب المحـــل و المســتثمر المكلـــف بت

، وهـو عقـد الامتیـاز التجـاري والـذي نصـت علـى هـذا النـوع مـن أنـواع الرقابــة  2بالنسـبة لـلأول
أن التاجر یعمل باسمه و لحسابه الخاص من خلال شراء منتج و إعادة بیعه  و كـون  مثالك

  .نوعا من الرقابةأن المورد یمنع التاجر من شراء منتوجات منافسة یعد 
المتعلـق بالمنافسـة، حیـث أنهـا تناولـت موضـوع  03/03من الأمر  16لقد نصت المادة  و   

  .الانتفاع على انه وسیلة تمارس بها مؤسسة نفوذها و سیطرتها على مؤسسة أخرى
ذا تم التنازل مثلا على أصول مهمة مرتبطة بمنتوج ذو شهرة عالمیة أو فـي حالـة التنـازل    ٕ وا

حالـــة التنـــازل علـــى : ساســـیة المتعلقـــة بالملكیـــة الفكریـــةومن هـــذا المثـــالعـــن احـــد الحقـــوق الأ
  .بمقابل الدخول مع المؤسسة في تجمع . العلامة التجاریة

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                             
  .258ص .المرجع السابق جلال مسعد، -1
  .284.فرحة زراوي صالح،المرجع السابق ، ص -2
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  .كیةلذو المنفعة الاقتصادیة عن طریق نقل الم تكوین التجمع: المطلب الثاني
 الحالة الأولى: 

مـن % 50إذا كانـت لشـركة أكثـر مـن " : من القانون التجاري علـى انـه 729نصت المادة   
  .رأسمال شركة أخرى تعد الثانیة تابعة للأولى

تعتبــر شــركة مســاهمة فــي شــركة أخــرى ، إذا كــان جــزء الرأســمال الــذي تملكــه فــي هــذه    
  1".أو یساویها %50الأخیرة یقل عن 

فحسـب نـص هـذه المـادة فــان المؤسسـة تمـارس نفوذهـا الأكیــد علـى مؤسسـة أخـرى، كــون أن  
مسـیطرة  نسبة الملكیة في رأس المال تخول صاحبها الحق في ممارسة النفـوذ، فتكـون الشـركة

  .%50في حالة ما إذا كانت تمتلك أكثر من
  : 2من القانون التجاري التي نصت على انه 731وما جاء في نص المادة   
عندما تمتلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا من رأسمال لها یخولها أغلبیة  - 

 .الأصوات في الجمعیات العامة هذه الشركة

هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء  عندما تملك وحدها أغلبیة الأصوات في - 
 .الآخرین أو المساهمین على ألا یخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة

عندما تتحكم في الواقع بموجب حقوق التصویت التي تملكها ، في قرارات الجمعیات  - 
 .العامة لهذه الشركة

مــن  40جــزءا یتعــدى  تعتبــر ممارســة هــذه الرقابــة عنــدما تملــك بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة
حقــوق التصـــویت ، ولا یحـــوز أي شـــریك أو أي مســـاهم أخـــر بصـــفة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة 
جزءا أكثر من جزئها تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات و فقـا للقـرارات السـابقة 

  ".الشركات القابضة" قصد تطبیق هذا القسم 
بـة إذا كانـت شـركةمراقبة إذا كانـت فـي حالـة فحسب نص هـذه المـادة فإنهـا تعتبـر شـركة مراق 

  .المادةمن الحالات المنصوص علیها في 
وان المشــرع ألغـــى هـــذا النــوع مـــن الشـــركات بحیــث انـــه ألغاهـــا فقــط بالنســـبة إلـــى الشـــركات   

  .الخاصدون الخاضعة إلى أحكام القانون  العمومیة،القابضة 
 

                                                             
  .المتعلق بقانون المنافسة وحمایة المستھلك 03/03من الأمر  16و  15انظر المادتین -1
  .من القانون التجاري الجزائري 731انظر المادة  -2
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  .المؤسسة المشتركة: المبحث الرابع
  یتم التجمیع 3: من قانون المنافسة في النقطة الثالثة انه 15لقد جاء في نص المادة   
أنشــئت مؤسســة مشــتركة تــؤدي بصــفة دائمــة جمیــع وظــائف :فــي مفهــوم هــذا الأمــر إذا"  

 1".مؤسسة اقتصادیة مستقلة 

ونـــرى أن المشـــرع فـــي نـــص هـــذه المـــادة قـــد وضـــع شـــرطان لاعتبـــار المؤسســـة مـــن عملیـــات 
  .وهاذین الشرطان هما أن تكون المؤسسة مشتركة ومستقلة الاقتصادي،ع التجمی

  2:وهما ما سنراه في النقطتین التالیین
 .إنشاء المؤسسة مشتركة:الأولالمطلب 

أول ما یجب أن ننطلق منه لدراسة هذا العنصر هو أن نمیز بین الاندماج و إنشاء المؤسسة 
معنویان أو طبیعیین مجتمعین و قائمین مـن قبـل المشتركة فالاندماج هو أن یتواجد شخصان 

، تجتمعان على هدف تحقیق منفعة اقتصادیة ، بینما المؤسسة المشـتركة فإنهـا تنشـا باشـتراك 
أموال مملوكة لأشخاص طبیعیة أو معنویة ، أي لا یشترط توافر الشخصـیة المعنویـة بالنسـبة 

  3.للأشخاص المساهمة في إنشاء المؤسسة المشتركة
المقصـود بالمؤسسـة المشـتركة هـو تلـك المؤسسـة التـي یـتم إنشـاءها مـن طـرف مؤسسـتین  و  

وهـذه  مشـتركة ، وتوضـع تحـت رقابـة مشـتركةأو أكثر ، تهدفان إلى تحقیق أهـداف اقتصـادیة 
ـــدما یتوجـــب علـــى  الرقابـــة تكـــون بالاشـــتراك بـــین مؤسســـة أو مؤسســـتین و تكـــون موجـــودة عن

رات الكبیــــرة المتعلقــــة بالمؤسســــة المشــــتركة المراقبــــة  وهــــذه المســــاهمین أن یتفقــــوا علــــى القــــرا
  .4الاتفاقات تكون من ناحیة تحدید النشاط و أعضاء الإدارة و السیاسة المالیة 

ویعتبــر هــذا الأســلوب صــورة للمؤسســات الفرعیــة حیــث تحــتفظ هــذه المؤسســات باســتقلالها   
ــانوني لكنهــا تبقــى خاضــعة لرقابــة المؤسســة الأم و تخت لــف عــن المؤسســة التعاونیــة ، مــن الق

حیث أن المؤسسة المشتركة تتحمل وظائف مؤسسـة مسـتقلة مـن خـلال الأصـول التـي انتقلـت 

                                                             
  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03من الأمر  15انظر المادة -1
الطبعة ) التنظیم القانوني للتجارة ، الملكیة التجاریة والصناعیة ، الشركات التجاریة ( ھاني دویدار ، القانون التجاري  -2

  .903، ص2008الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان 
  .53لسابق، ص نوال جوال، المرجع ا -3
سھیلة دیباش ،مجلس الدولة و مجلس المنافسة ، أطروحة دكتوراه ، في الحقوق القانون العام ، یوسف بن خدة الجزائر  -4

  .460ص .2010 -2009
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إلیها في حـین أن المؤسسـات التعاونیـة یقتصـر دورهـا علـى التعـاون و التشـاور و التـدبیر بـین 
 .المؤسسات 

  :معیار الاستقلالیة:الثانيالمطلب 

أن اسـتقلالیة المؤسسـة یقصـد بهـا أن تكـون المؤسسـات متمیـزة عـن المؤسسـة المنشـاة ، ذلــك  
  .في نشطاتها التي تمارسها بشكل عادي، وهذا لا یعني أن یكون استقلالها استقلال تام

  .الهامةفانه تبقى دائمة تابعة لها في الأمور الأساسیة و  
بــد أن تــؤدي بصــفة دائمــة مهــام مؤسســة ونــص المشــرع علــى أن تكــون المؤسســة مســتقلة لا  

اقتصــــادیة مســــتقلة ، ووجــــوب قیـــــام المؤسســــة المشــــتركة بجمیــــع الوظـــــائف التــــي تقــــوم بهـــــا 
المؤسسات المستقلة اقتصادیا، فاوجب أن تكون هذه الممارسة بصفة دائمة هو مـا یـؤدي إلـى 

مؤقتـة علـى أسـاس إفلات المؤسسة المشتركة من الرقابة في حالة القیام بهذه الوظائف بصفة 
أن المشرع لم یضف علیهـا صـفة التجمـع الاقتصـادي الـذي یسـتوجب خضـوعه لرقابـة مجلـس 

  1.المنافسة في حالة توافر الشروط اللازمة لذلك

                                                             
  .58نوال جوال، المرجع السابق، ص  -1
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  :تمهیــد
المشرع الجزائري وبفتحه المجال أمام قواعد الشركات التجاریة لتطبق أحكامهـا علـى  إن      

هذا الشخص المعنوي الجدید ، فكان له أن یجعل سـیر التجمعـات متوقفـا علـى ضـرورة وجـود 
عناصــر أساســیة فــي هــذا ن ولا یعنــي أن المشــرع قــد قیــد حریــة الأطــراف بالقواعــد و الأحكــام 

كقاعــدة عامــة العقــد شــریعة المتعاقــدین ، : مــا ، لا وبــالعكس فــدائما المتعلقــة بالشــركات عمو 
فلأعضـــاء التجمـــع أن یتفقـــوا علـــى القواعـــد والأحكـــام التـــي یرونهـــا مناســـبة لســـیرورة تجمعهـــم 
الاقتصــادي ، ووضــعها ضــمن بنـــود العقــد الأساســي لهــذا التجمـــع ، وان هــذه النقــاط و التـــي 

یقـــة منهجیـــة مفصـــلة وواضـــحة ومحاطـــة بكـــل ســـنحاول دراســـتها مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل بطر 
القواعــد القانونیــة التــي تكــون أساســا لكــل شــروحاتنا ، وتبعــا لهــذا فقــد قســمنا هــذا الفصــل إلــى 
ثلاث مباحث كل واحد منها خصصنا فیه عنصـر یـرتبط بتسـییر هـذا التجمـع فجعلنـا المبحـث 

ــا اتفــاق الأعضــاء علــى حقــوقهم والتزامــاتهم إمــا عــن ط ریــق العقــد الأساســي أو الأول یبــین لن
بالرجوع إلـى الأحكـام العامـة ، المبحـث الثـاني تضـمن إدارة التجمـع ذو المنفعـة الاقتصـادیة و 
التـــي نـــدرك دائمـــا أنهـــا تكـــون فـــي یــــد مســـیرة ، وهـــي المـــدیر أو جماعـــة المـــدیرین إذا اتفــــق 

أوردنـا فیـه  الأعضاء على تعیین أكثر من مدیر واحد للتجمع إما المبحث الثالـث والأخیـر فقـد
الرقابة على التجمع الاقتصادي كون أن هذا التجمـع یخضـع لأحكـام قانونیـة أخـرى للتـرخیص 
له بممارسة نشاطه وكذا الرقابة علیه من طرف مجلس المنافسة ضمن الأحكام المحددة لذلك 

 .وهذا ما سنراه من خلال هذا الفصل
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  :الاقتصادیة أعضاء التجمع ذو المنفعة: المبحث الأول
إن أهم مایمیز أعضاء التجمع مبـدأ التضـامن الـذي یسـود بیـنهم، فطالمـا أنهـم یتضـامنون     

لتحقیـــق موضـــوعه المتمثـــل فـــي تطـــویر وتحســـین نشـــاطهم الاقتصـــادي وتنمیـــة نتائجـــه ،فـــأنهم 
یتضامنون أیضا لتسدید الخسائر والدیون التي قد یخلفها فشلهم في تحقیـق هـذا الهـدف، وهـذا 

  .یذكرنا بالالتزام الواقع على عاتق الشركاء في شركة التضامن ما
ــدأ التضــامن ، فــتكمن فــي ضــمان مــلاءة التجمعــات المنشــاة دون      والحكمــة مــن تطبیــق مب

رأسمال  طالمـا لایعـد هـذا الأخیـر ركنـا جوهریـا فـي عقـد التجمـع خلافـا لعقـد الشـركة فتضـامن 
ـــذ التزامـــات التجمـــع فـــي  مواجهـــة الغیـــر، ویشـــكل بالتـــالي ضـــمانا عامـــا الأعضـــاء یـــؤمن تنفی

  1.لدائنیه
  :حقوق أعضاء التجمع: المطلب الأول

ــأتي بهــذا الــركن ضــمن أركــان التجمعــات الاقتصــادیة مــالم      علیهــا  یــنقصإن المشــرع لــم ی
ضمن الباب الخامس من القـانون التجـاري ، إلا أننـا أسـقطنا هـذه الحقـوق مـن حقـوق أعضـاء 

و یمكن أن نقسم هذه الحقوق إلى حقوق فردیة وحقوق جماعیـة أي حقـوق الشركات عموما ، 
  :مشتركة بین كل أعضاء التجمع ، وهذا ماسناتي لبیانه ضمن النقطتین التالیتین

  الحقوق المشتركة بین أعضاء التجمع( الحقوق الجماعیة :أولا.( 
إن ضـرورة اجتمــاع أعضــاء التجمــع لاتخـاذ قــراراتهم ، هــو الحــق المتولـد عــن التجمــع  فــلا    

یمكن لأي عضو أن یتخذ قرار منفـردا یخـص التجمـع، وهـذا لضـمان سـیرورة التجمـع وتحقیقـا 
  .لأهدافه

إن هذه القرارات تتخذ ضمن جماعة الأعضاء، فیجب أن تتخذ هذه القرارات بإجماع مـنهم،   
بطلــب مــن ربــع عــدد الأعضــاء علــى الأقــل ، ویمكــن أن یــنص العقــد التأسیســي علــى وتنعقــد 

  2.إجراءات وشروط انعقاد هذا الاجتماع
  
  
  

                                                             
  .85شویطر ایمان ، المرجع السابق ، ص  -1
  .27، صمحمد حسن بصبوص، المرجع السابق -2
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فهــذا  فلكـل عضـو الحــق فـي تقـدیم صــوت واحـدفـان القـرارات تتخــذ عـن طریـق التصــویت ،   
  .الحق القانوني یضمن اتخاذ قرارات حسب أهمیتها، وحسب تحقیقها لهدف التجمع

ومـــن خـــلال هـــذه الجمعیـــة یمكـــن للأعضـــاء أن یطلعـــوا علـــى تقـــاریر وأعمـــال المــــدیرین أو  
  1.المسیرین لهذا التجمع

  :ومن القرارات التي قد یتخذها أعضاء التجمع  
 وضع اطر وسیاسات التجمع. 
 تعدیل بنود العقد التأسیسي للتجمع. 
 دارة التجمع ٕ  .الاتفاق على طرق تسییر وا
 هالمصادقة على حسابات. 
 الاتفاق على تمدید مدة التجمع. 
 الاتفاق على حل التجمع، إذا لم یفي بالغرض ، أو لاستحالة الاستمرار فیه. 
  تعیین أو عزل المدیرین ومراقبي الحسابات. 
وان التجمــع یقـــوم علـــى جمعیـــات كبـــاقي الشـــركات التجاریـــة، ومـــن بینهـــا الجمعیـــة العامـــة     

عادیــة وبــین أجهــزة لإدارتهــا والتــي تتمثــل فــي مجلــس إدارة العادیــة ، والجمعیــة العامــة الغیــر 
  2.ومندوبي حسابات وهیئات ضبط تراقب عملیة التجمع

  :فهذه الجمعیات التي تعرفها هذه التجمعات الاقتصادیة هي كالتالي  
 :جمعیات عادیة - 
اء أن هذه الجمعیة العادیة تنعقد مرة كل سنة على الأقل ، وهـذا بعـد إخطـار جماعـة الأعضـ 

ــــة انعقــــاد هــــذه الجمعیــــة  ــــنص العقــــد الأساســــي علــــى كیفی بهــــذه الجمعیــــة وموعــــدها ، وقــــد ی
وصلاحیاتها   وتنظم هذه الجمعیة فـي العدیـد مـن المسـائل التـي تخـص التجمـع ماعـدا تعـدیل 

  .العقد الأساسي أو تمدید مدته، أو حله
  3:فمن صلاحیات الجمعیات العادیة مایلي
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2-Brulhart , m. «  Evolving geographical concentration of european manufacturing industries », 
welt wirtschaftiches archives .vol.n2.2001.p 198. 

3- Traistaru .i. nijjamp.p.longhi, s « economic integration specialization of regions and 
concentration of industries in eu. Accession countries, journal of international business and 
economy, vol.6(1),2005.p 86. 
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 معمصادقتها على میزانیة التج. 
 إعداد مسودة لمیزانیة التجمع قبل السنة المالیة الجدیدة. 
 حساب أرباح وخسائر هذا التجمع. 
 توزیع الأرباح والخسائر على أعضاء التجمع. 
 مراقبة أعمال التجمع. 
 انتخاب أعضاء الإدارة، أو عزلهم. 
  التجمعالنظر في الترخیصات الممنوحة للتجمع وموافقتها مع الأعمال التي یؤدیها هذا. 
 :الجمعیات الغیر عادیة - 

ـــر خطـــورة مـــن تلـــك التـــي تتمتـــع بهـــا      إن اختصاصـــات الجمعیـــة العامـــة الغیـــر عادیـــة أكث
ــــى أهمیــــة المواضــــیع التــــي یــــتم التطــــرق إلیهــــا فــــي كــــلا  ــــالنظر إل ــــة ب الجمعیــــة العامــــة العادی

 دلیـــل الجمعیتـــین، ومـــا اختصـــاص الجمعیـــة العامـــة الغیـــر عادیـــة بتعـــدیل العقـــد الأساســـي إلا
  1.واضحا على خطورة هذا التصرف بالنسبة إلى التجمع

وطالمـــا أن العقـــد الأساســـي للتجمـــع هـــو قـــانون الأعضـــاء فـــلا یجـــوز تعدیلـــه إلا بموافقـــة     
  .الأعضاء جمیعا

وكمــا انــه لا یجــوز للجمعیــة العامــة غیــر العادیــة أن تزیــد فــي التزامــات الأعضــاء أو تمـــس  
  2.بحقوقهم الأساسیة

  الفردیةالحقوق: 
هــذه الحقــوق هــي الحقــوق التــي یتمتــع بهــا الأعضــاء، أي أعضــاء التجمــع كــل بصــفته  نإ  

المنفردة وهذا لغایة كل منهم في التجمع، خلاف الغایة أو الهـدف المشـترك فـي تحقیـق منفعـة 
  .اقتصادیة

  :ومن بین حقوق الأعضاء الفردیة نذكر مایلي  
  ،والتصویت على برامجه وقراراته من خلال الحق في اتخاذ قرارات وتسییر التجمع

 .جمعیات التجمع سواء العادیة أو الغیر عادیة
 الحق في الاستفادة من خدمات التجمع. 
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  الحق في اقتسام أرباح التجمع، التي قد یحققها بصفة عرضیة، وهذا حسب ما اتفق
 .علیه

 ءه رغم ما قد الحق في الانسحاب من التجمع، ولا یمكن منع هذا الحق على احد أعضا
 .یخلفه هذا من ضرر على التجمع

  :وما نستنتجه من هذا المطلب أن
حریــة التعاقــد والاتفــاق قاعــدة أساســیة داخــل جمعیــات الأعضــاء فــلا یمكــن بالتــالي أن نفــرض 
علـیهم قـرارات تزیـد مــن التزامـاتهم إلا إذا كانـت الجمعیـة منعقــدة بإجمـاع أمـا إذا كانـت منعقــدة 

القرار باطلا ، كـذلك الحـال إذا اتخـذ خرقـا لقواعـد قانونیـة ملزمـة ، أو خـلاف بالأغلبیة اعتبر 
  .لأحكام العقد الأساسي أو النظام الداخلي للتجمع

  .التزامات أعضاء التجمع: المطلب الثاني
العقد الأساسي للتجمع یرتب عنه حقوق كان تترتب عنـه التزامـات، وهـذا اسـتنادا للإلزامیـة  نإ

العقود، فیترتب التزام للعضو المنتمي إلى التجمع الاقتصـادي فقـد یكـون هـذا  التي تولدها هذه
 .الالتزام قبل الغیر أي المدینین أو التزام قبل التجمع، وهذا ما سنتطرق إلیه

  التزامات الأعضاء في مواجهة التجمع: أولا. 
إلا وهـــو تقـــدیم  إن أهـــم التـــزام یلتزمـــه العضـــو المتعاقـــد فـــي التجمـــع ذو المنفعـــة الاقتصـــادیة ،

  .الحصة التي تعاقد لأجلها ، بالرغم أن تقدیم الحصة لیس ركنا جوهریا في هذا العقد
ومن الالتزام الذي یفرضه العقـد الأساسـي للتجمـع هـو عـدم المنافسـة بـین الأعضـاء طالمـا أن 
الغایـة مــن هــذا التجمـع تحقیــق منفعــة اقتصــادیة مشـتركة، فالمنافســة هنــا تمـس بــأهم غایــة فــي 

  1.العقد الأساسي لهذا التجمع
  .طالما اتفق الأعضاء على هذا للتجمع،تسدید الاشتراكات التي تحسن من الوضع المالي 

احتـرام بنـود العقـد الأساســي للتجمـع، وأي مخالفـة لبنــود العقـد مـن احــد الأعضـاء یترتـب علیــه 
ــــي نــــص  ــــات الت ــــة ، وهــــذه العقوب ــــات حســــب جــــنس المخالف ــــد المســــؤولیة، والعقوب علیهــــا العق

  .ووضحها
ویعد العضو ملزما في حدود الاتفاق الذي ابرمه مع باقي الأعضاء وافرغ مضمونه في شـكل 

  1.العقد الأساسي للتجمع
                                                             

1- http:// www.halshs.archives.ouvertes.fr.En : 02/03/2017. 
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 التزامات الأعضاء قبل الغیر: ثانیا: 
انه وكما سبق إن قلنا أن أعضاء التجمع متضامنین في سداد دیونه ولو مـن أمـوالهم وهـذا    

أعضـــاء " : مــن القــانون التجـــاري والتــي تــنص علـــى انــه 3مكـــرر  799ة ماجــاءت بــه المــاد
التجمــع ملزمــون بتســدید دیونــه مــن ثــروتهم الخاصــة، وهــم متضــامنون إلا إذا وجــد اتفــاق 

  .مخالف مع المتعاقدین الآخرین
لا یجوز توجیه لدائني التجمع متابعة تسدید الدیون ضد عضوین من الأعضاء إلا إذا تم 

  2".للتجمع عن طریق وثیقة غیر قضائیةتوجیهه إنذار 
ویشــكل هــذا الالتــزام ضــمان عــام یمكــن دائنــي التجمــع مــن الرجــوع علــى أي عضــو مــن     

الأعضـاء للحصـول علــى تسـدید كامــل الـدین شــرط توجیـه إنــذار مسـبق بالتســدید للتجمـع ذاتــه 
شــاركة قبــل الرجــوع علــى أعضــائه ومبــدئیا أي فــي غیــاب نــص خــاص ، یمكننــا اعتبــار بــان م

الأعضــاء فــي دیــون التجمــع تكــون حســب نصــیبه فــي الأربــاح أو بحصــص متســاویة، إلا فــي 
العقد التأسیس قد یقرر تقسیمها بینهم بطرق أخرى ، كل حسب عدد الأعمال التي یبرمها مع 

  3.التجمع مثلا
ة وانــه لا یمكــن لأي عضــو ، أن ینســحب مــن التجمــع إلا بعــد تنفیــذ كامــل التزاماتــه التعاقدیــ  

والقانونیة، إذ قد یشكل انسحابه تهربا من المسؤولیة التضامنیة وغیـر المحـدودة داخـل التجمـع 
فیبقـى بالتبعیـة مسـؤولا مـع غیـره مـن الأعضـاء عـن تسـدید بـدل عقـد إیجـار ابـرم قبـل انســحابه 

لهذا یجـب علـى العضـو أن یقیـد انسـحابه فـي . ولو كان هذا البدل مستحقا بعد تاریخ انسحابه
لا بقي مسؤولا عن الدیون الناشئة ولو بعد التعبیر عن انسحابه السجل ٕ   4.التجاري ، وا

وانــه لایمكــن لعضــو مــن أعضــاء التجمــع أن یتهــرب مــن المســؤولیة قبــل الغیــر ، بحجــة انــه   
لایمارس نشاطا اقتصادیا أو بحجة أن انضـمامه إلـى التجمـع كـان غیـر شـرعي ، وأیضـا لأنـه 

  .لا یكسب صفة التاجر
د مســـؤولیة الأعضــاء كالشـــركاء بالتضــامن جـــد ثقیلــة ، وعـــادة مــا تشـــكل عائقــا لإنشـــاء فتعــ  

وتطور التجمعـات ، ورغـم ذلـك فـان المشـرع الجزائـري قررهـا لتـوفیر حمایـة قانونیـة للمتعـاملین 
                                                                                                                                                                                              

1-Brulhart , m.m.s, p 165. 
  .من القانون التجاري الجزائري 799انظر المادة  -2

3 - Aiginger ;k.rossi- hansberg.e.ms, p 152. 
4 - http:// www.halshs.archives.ouvertes.fr en : 26/01/2017. 
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مع التجمع ، خاصة فانه قد یؤسس دون رأسمال ، كما انه لا یهدف إلى تحقیق الـربح غالبـا، 
  1.انعدام الضمان العام لدائنیه في حالة إفلاسه أو قبوله في تسویة قضائیةوهذا مایؤدي إلى 

انه وفي حالـة انضـمام عضـو جدیـد إلـى هـذا التجمـع، فمـن الواجـب أن یعلـم بالحالـة المالیـة   
له إذ انه وقبل انضمامه إلیه علیه قبول هذه الوضعیة المالیة، فیلتزم هو الأخر بتسـدید دیـون 

  2.عضاءالتجمع مع باقي الأ
یســیر التجمــع شــخص " :مــن القــانون التجــاري علــى انــه 2/ 1مكــرر 799ونصــت المــادة   

واحد أو أكثر ویمكن أن یعین شخص معنوي قائمـا بـإدارة التجمـع مـع مراعـاة تعیـین ممثـل 
دائم یتحمل نفس المسؤولیات المدنیة والجزائیة كما لـو كـان قائمـا بـالإدارة باسـمه الخـاص  

ارة التجمع في علاقاته مع الغیر ،من خلال كل عمل یـدخل فـي موضـوع هـذا یلزم القائم بإد
  3".الأخیر ، ویكون كل تحدید للسلطات غیر قابل للاحتجاج به على الغیر

وبهذا لا تكون دعوى تسدید الدیون المرفوعة من احد الدائنین ضـد عضـو معـین مقبولـة إلا   
بموجـب وثیقـة غیـر قضـائیة یصـدرها محضـر إذا سبقت بإخطار بالتسدید موجه للتجمع ذاته، 

قضــائي فلابــد أن یكــون إخطــار التجمــع صــحیحا وشــرعیا، ولا یعــد كــذلك إذا تــم عــن طریــق 
رسالة مضمونة الوصول مـع الإشـعار بالاسـتلام، وفـي حالـة عـدم تسـدید الـدیون وطبقـا للمـادة 

ــ 215 ف عــن الــدفع ومایلیهــا مــن القــانون التجــاري ، اعتبــر الشــخص المعنــوي فــي حالــة توق
ــــلاس  ــــى نظــــامي الإفــــلاس والتســــویة القضــــائیة ، وقــــد یســــتتبع هــــذا الإف ویتعــــرض بالتــــالي إل

  4.لعدم احترامهم لتعهداتهم) حسب الحالة( الشخصي لأعضائه كلهم أو بعضهم 
وملاحظة بخصوص حالة الإفلاس، فانه إذا كان التجمع في حالـة إفـلاس أو تسـویة قضـائیة   

ــدین  فــان الالتــزام بإخطــاره ــا لقواعــد المطالبــة بال ــدائن العضــو المــدین وفق ــه، ویتبــع ال لا داعــي ل
 5.وانضمامه إلى جماعة الدائنین، والتي یكون الأعضاء متضامنین للوفاء بهذه الدیون

 
 
 
  

                                                             
1  -  Traistaru .i. nijjamp.p.longhi, s, m.s, p 185. 
2 - Aiginger ;k.rossi- hansberg.e, m.s p 265. 

  .من القانون التجاري الجزائري 2و  1مكرر  799انظر المادة  -3
4 - Brulhart , mm.S, p 167. 
5 - Traistaru .i. nijjamp.p.longhi, s ,m, s. p 186. 
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  :إدارة التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: المبحث الثاني
أن العقد الأساسي للتجمع یعد الكتاب الـذي نرجـع إلیـه دائمـا فـي البحـث عـن قواعـد وأحكـام   

ذا لــم نجــد احــد القواعــد فــي هــذا العقــد فإننــا نعــود دائمــا إلــى احــد العقــود  ٕ سـیر هــذا التجمــع ، وا
الملحقـــة لـــه أو للأحكـــام العامـــة الـــواردة فـــي القـــانون، فبالنســـبة لإدارة هـــذا الشـــخص المعنـــوي 

  .ید فإنها تعهد إلى شخص طبیعي غالبا یعین طبقا لأحد القواعد السابق ذكرهاالجد
  .فسنرى من خلال هذا المبحث كیف یعین هذا المدیر ، وما هي سلطاته ومسؤولیاته  

  سلطات المدیرین: المطلب الأول
للأعضاء المكونین للتجمع الحریة الكاملة في تحدید شروط إدارة تجمعهم من خـلال العقـد  إن

الأساسي للتجمع ، أو النص على هذا ضمن النظام الداخلي للتجمع، فبإمكانهم الاتفـاق علـى 
تعیــین مــدیر أو جماعــة مــدیرین ، ووضــع جهــاز إداري وتحدیــد مــدة إدارتــه وكــذا انتهائــه كمــا 

یسیر التجمـع شـخص واحـد أو " : الفقرة الأولى منها انه 2مكرر  799ادة جاء في نص الم
أكثــر ویمكــن أن یعــین شــخص معنــوي بــإدارة التجمــع مــع مراعــاة تعیــین ممثــل دائــم یتحمــل 

مـنح المشـرع . نفس المسؤولیات المدنیة والجزائیة كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص
لیات فســــلطاتهم مــــا ســــنراه فـــي هــــذا المطلــــب أمــــا للمـــدیرین ســــلطات و وكمــــا حملهــــم  مســـؤو 
  1.مسؤولیاتهم فخصصناها إلى المطلب الثاني

  سلطة  اتخاذ القرار: أولا: 
یلزم القائم بإدارة التجمع في :" في الفقرة الثانیة منها على انه 2مكرر  799لقد نصت المادة 

یكــون كــل تحدیــد علاقاتــه مــع الغیــر، مــن خــلال كــل عمــل یــدخل فــي موضــوع هــذا الأخیــر، و 
 2".للسلطات غیر قابل للاحتجاج به على الغیر

فمن خلال ماجاءت به هذه المـادة ، فـان سـلطات وصـلاحیات مـدیري التجمـع لا یحـددها     
أي تنظیم خاص ، بل لاعضاءه  كل الحریة في تحدیدها ضمن العقد الأساسـي للتجمـع وبمـا 

ي مواجهة الغیر فلا یكـون لـه أي تـأثیر إلا أن تحدید سلطات المدیر لا یجوز الاحتجاج بها ف
في العلاقات بین المدیر والتجمع ، أو بینه وبین الأعضاء ، وان هذا المنـع راجـع إلـى الرغبـة 

  .في حمایة الغیر المتعاقد مع التجمع من تعسف المدیر في استعمال سلطاته

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري  1الفقرة  2مكرر  799انظر المادة  -1
  .زائريمن القانون التجاري الج 2الفقرة  2مكرر  799انظر المادة  -2
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ل التصـرفات الداخلــة فــي فـان القــائم بـالإدارة فــي علاقاتـه مــع الغیــر، یلـزم التجمــع عـن كــ     
موضوعه و لا یمكن الاتفـاق علـى خـلاف ذلـك وبالنسـبة لكیفیـة إدارة التجمـع وتسـیره مـن قبـل 

  1.المدیر فان هذا یعود إلى العقد الأساسي الذي ابرمه الأعضاء
وفــي حالــة مــا لــم یــنص العقــد علــى هــذا فــان الجمعیــات التــي یعقــدها الأعضــاء تكــون الســند  

  .ملتحدید هذه المها
 أو المدیرین/ الرقابة على أعمال المدیر : ثانیا. 

أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على هذا النوع من الرقابة على أعمال المـدیرین ،      
وخاصـة انــه اخــذ أو تبنــى هــذا النظـام علــى الأنظمــة الســابقة فــي هـذا المجــال ، ومــا جــاء مــن 

نه اخلط بین الرقابة على التجمع في حـد ذاتـه فراغ تشریعي في القانون الجزائري ، قد یعود لأ
 .والرقابة على أعمال المدیرین والتي هي رقابة من نوع خاص تخص أعضاء التجمع لاغیر

و رجوعنا إلـى مـذكرة الطالبـة إیمـان شـویطر بعنـوان النظـام القـانوني للتجمـع ذي المنفعـة      
الفرنسـي مـن رقابـة علـى هـذه الأعمـال الاقتصادیة، فإننا نجدها قد أخذت بمـا أتـى بـه المشـرع 

مـا جعلنـا نتركهــا نقطـة مكملــة لهـذا الموضــوع بمـا أنهــا مـن النقــاط المهمـة لــه، والتـي یســتوجب 
الــذي نضــن انــه قــد تركهــا إلــى أحكــام الرقابــة التــي جــاء بهــا فــي .وجودهـا فــي تشــریعنا الــوطني

  2.الرقابة على شركات المساهمة
وهمــا الرقابــة علــى التســییر والرقابــة علــى الحســابات التــي  وســنرى هنــا أهــم نــوعین مــن الرقابــة

 :نجدها دائما في الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 - Romanian journal ofregional science the journal of the romanian regional science association .vol.2 
n1, 2008.p 56. 
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 1:رقابة التسییر .1
وانـه وتبعــا لهـذا النــوع مـن الرقابــة یضـع أعضــاء التجمـع مراقــب أو مراقبـي تســییر تخـول لهــم  

مهـــام الرقابـــة ، وان هـــذه المهمـــة تخـــول إلـــى شـــخص طبیعـــي ، وهـــذا نتیجـــة لمـــا یتبعهـــا مـــن 
  .مسؤولیات مدنیة وجزائیة

قـا للعقــد فـان لأعضـاء التجمــع كامـل الحریـة فــي تعیـین هــؤلاء المـراقبین وتحدیـد قواعــدهم طب  
  .الأساسي كتحدید أجورهم، مدة عملهم، شروط عزلهم

ـــك     ـــى المـــدیرین الالتـــزام بتســـهیل مهمـــة المـــراقبین ، وذل وانـــه منـــه الالتزامـــات التـــي تقـــع عل
بتمكینهم من كل الحسابات عـن الإدارة كمـا لـه فحـص دفـاتر التجمـع ووثائقـه وجـرد الصـندوق 
والأوراق والوثــائق المثبتــة لحقــوق التجمــع وممتلكاتــه، ویمكــن لمراقــب التســییر بإبــداء رأیــه فــي 

  .المعروفة علیه من مدیر أو مدیري التجمع المسائل
 :رقابة الحسابات .2

یلــزم أو یجــب علــى الجمعیــة العامــة العادیــة للتجمــع أن تعــین مراقــب حســابات، مــن          
وان ).  أي احد الخبراء المحاسبین المسجلین في جدول المصـف الـوطني( بین أهل الخبرة 

ذا أسـقطنا شـروط تعیـین مراقبـي 2ة الأهمیـة مهام مراقب حسابات التجمع من المهـام البالغـ ٕ ، وا
الحسابات الواردة في شركات المساهمة على التجمع الاقتصـادي فإننـا ننظـر إلـى نـص المـادة 

یكون منـدوب الحسـابات  :"من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه 4مكرر  715
ین علــى جــدول المصــف ممــن یزاولــون مهنــة تــدقیق الحســابات مــن بــین المهنیــین المســجل

  3".الوطني وذلك لضمان قانونیة الأعمال التي سیقوم بها وكفاءته الفنیة والمحاسبیة
وانـــه یقـــع ضـــمن طائلـــة الـــبطلان كـــل مـــا یخـــالف هـــذه الأحكـــام فوجـــب أن یتـــوفر لمراقـــب    

الحسـابات جــو نقــي لمباشــرة عملــه علــى خیــر وجـه فــي اســتقلال وتحــرر مــن نفــوذ جهــاز ادراة 
  4.أعضائهالتجمع و 

وانــه بإمكــان جمعیــة الأعضــاء عــزل أو اســتبدال هــذا المراقــب شــرط أن لایكــون هــذا بقــرار   
  .تعسفي

                                                             
1 - j.p . daubois le contrôle de la gestion et le contrôle des comptes dans les groupments 
d’intrét économique .1973 .p 199. 
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ولتســــهیل عملیــــة الرقابــــة ، فانــــه مــــن حــــق مراقــــب الحســــابات الاطــــلاع علــــى جمیــــع أوراق   
وســجلات ودفــاتر ومســتندات التجمــع وذلــك فــي أي وقــت شــاؤوا ، كــان لهــم الحــق فــي طلــب 

  .یضاحات المسهلة لعملیة نشاطاتهمالمعلومات والإ
  .مسؤولیة المدیرین: المطلب الثاني

دارتـه بطریقـة قانونیـة    ٕ أن المدیر وباعتبـاره الشـخص الـذي یسـهر علـى حسـن سـیر التجمـع وا
ـــه ، وحـــددت  ـــد ملحـــق ل ـــد الأساســـي للتجمـــع أو طبقـــا لعق ناجحـــة وبمـــا انـــه عـــین ضـــمن العق

ــه بإحــدى مهامــه أم مســؤولیة مدنیــة مســؤولیاته ومهامــه التــي یقــوم بهــا قــد یتر  تــب علــى إخلال
تترتـبـ علیهــا مســؤولیة عقدیــة أو تقصــیریة أو مســؤولیة جزائیــة یترتــب علیهــا الجــزاء وهــذا مــا 

  1.سنراه من خلال هذا المطلب
 المسؤولیة المدنیة:أولا: 
أن المشـــرع بوضـــعه مصــــیر التجمـــع بـــین یــــدي المـــدیر أو المـــدیرین ، فانــــه یلـــزمهم بالقیــــام  

بمهــامهم علــى أكمــل وجــه، بــدون إخــلال بــأي ركــن منهــا وتترتــب علــى إخلالــه بإحــدى مهامــه 
مسؤولیة مدنیة تكون نتیجـة لإخلالـه بإحـدى مسـؤولیاته العقدیـة ، أو نتیجـة إهمالـه أو تقصـیره 

  2.رتب علیهما التعویض والبطلانفي أداء مهامه فتت
 المسؤولیة العقدیة: 

إن المـــدیر وبصــــفته متصــــرفا باســــم ولحســــاب التجمـــع ، لــــذلك یعتبــــر الممثــــل القــــانوني لهــــذا 
الشخص المعنوي  فیعتبر مسؤولا اتجاه التجمع واتجاه الغیر علـى مخالفتـه بنـود وقواعـد العقـد 

  .الذي یربطه بالتجمع والذي نص على تعیینه
الة مااذا كان قد عین مدیرین متعدیدین لهذا التجمع فـإنهم یعتبـرون مسـؤولین مسـؤولیة وفي ح

  .على غرار الجرائم التي قد یرتكبها احدهم. تضامنیة عن الخطأ الذي اشتركوا فیه 
وانه وفي حالة ما إذا تعاقد المدیر مع احد منافسي التجمـع ، و عـدم احترامـه لشـروط العقـد   

ضررا بالتجمع مما یجعله أمام إخلاله بأحد مسـؤولیاته العقدیـة ویكـون ملزمـا  فانم هذا قد یوقع
 3.بإصلاح الضرر اللاحق بالتجمع

  

                                                             
  .75، المرجع السابق، ص  محمد الطاھربلعیساوي  -1
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 المسؤولیة التقصیریة: 
تقصـیره ، واعـد هـذا  وأفي حال ما إذا قام المدیر بعمل اضر بـالغیر وكـان هـذا جـراء إهمالـه 

الخطأ خطا شخصي صـادر منـه، فانـه یوقعـه إمـا مسـؤولیة تقصـیریة فللشـخص المتضـرر أن 
 .یرفع دعوى تعویض عن الضرر اللاحق به 

  المسؤولیة الجزائیة:ثانیا: 
ــــالمركز الهــــین ، فهــــذا المركــــز یســــمح للمــــدیر     ــــیس ب أن مركــــز مــــدیر تجمــــع اقتصــــادي ل

صــدار قــرارات قــد ت ٕ مــس بــالتجمع ، ومــن بینهــا التصــرف بــأموال هــذا التجمــع فــي بالتصــرف وا
غیـر الطریــق الــذي یجــب أن تكـون علیــه، فهــذا یعتبــر خیانـة للأمانــة ، بإنفاقــه لأمــوال التجمــع 

مـن قـانون  382إلى  376لحسابه الخاص ، وهذا ما یعاقب علیه قانون العقوبات في المواد 
  1.أركانها العقوبات الجزائري و یعده جریمة قائمة بقیام

  :الرقابة على التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: المبحث الثالث
إن التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة یعتبـر قـوة اقتصـادیة فـي السـوق مـا یجعلهـا تخضـع لمراقبـة 

المتعلق بقانون المنافسة ، وبهذا تعتبـر الرقابـة آلیـة تـوازن  03/03حددها المشرع وفقا للأمر 
ادیة ومصـــلحة بـــاقي المؤسســـات فـــي الســـوق ، وتكـــون بـــذلك المراقبـــة بـــین المصـــلحة الاقتصـــ

احتیاطیــة وســابقة والهــدف منهــا تجنیــب الســوق أثــار وضــعیة الهیمنــة التــي یصــعب تجاوزهــا 
  .وسنرى من خلال هذا المبحث كیف نظم المشرع رقابة هذا الشخص المعنوي الجدید

  .الاقتصادیةتعریف الرقابة على التجمع ذو المنفعة : المطلب الأول
إن دراستنا للنظام القانوني للتجمع ذو المنفعة الاقتصادیة ، توجب علینا أن نتطرق إلـى نقـاط 
مهمــة تخــص هــذا الشــخص المعنــوي كــون أن أحكامــه كانــت متفرقــة علــى عــدة قــوانین  ولــم 
یخــتص بهــا القــانون التجــاري فحســب، وســنرى فــي هــذا المطلــب مــا مقصــود المشــرع بالرقابــة 

 .مع ذو المنفعة الاقتصادیة وأهمیة هذه الرقابةعلى التج
 
 
 
 
  

                                                             
  .من قانون العقوبات الجزائري 382إلى  376راجع في ھذا المواد  -1
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 المقصود بالرقابة على التجمعات الاقتصادیة:أولا: 
نشـــــاء وحـــــدات       ٕ إن تركیـــــز المؤسســـــات الاقتصـــــادیة وتجمیعهـــــا، یســـــاعد علـــــى تكـــــوین وا

اقتصادیة ضخمة الأمر الذي قد یدفع بعجلة التقدم التقني والاقتصادي إلـى الأمـام ، ولكـن لا 
خفى ما لهذه الظاهرة من جوانب سلبیة إذا كان الهدف من ورائها هو السـیطرة و الـتحكم فـي ی

  .النشاط الاقتصادي ومراقبته مما یؤدي إلى قتل المنافسة داخل السوق
ذا كانت حریة المبادرة        ٕ تخول الأعوان الاقتصادیین الحق في الاندماج واخـذ  الخاصة،وا

نشـــــاء  ٕ ـــــة وا ـــــز  المشـــــتركة،المؤسســـــات المســـــاهمات المالی ـــــك مـــــن أشـــــكال التركی ـــــى ذل ومـــــا إل
  1.الاقتصادي

فان هذا التركیز قد ینعكس سلبا على المنافسة الحـرة حیـث سـیؤدي إلـى تغییـر دائـم فـي بنیـة  
وتركیبــــة الســــوق وزوال اســــتقلالیة الأعــــوان الاقتصــــادیین أو المؤسســــات ، فــــي مقابــــل تقویــــة 

  .لمجتمعینالسلطة الاقتصادیة لهؤلاء الأعوان ا
فـــان الرقابـــة هـــي المیـــزان العـــادل الوحیـــد لوضـــع ســـوق اقتصـــادي و خلـــق منافســـة نزیهـــة و  

  2.عادلة
 أهمیة الرقابة على التجمعات الاقتصادیة: ثانیا. 

إن مراقبة التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة لا یعتبر قیـدا علـى حریـة التجـارة كمـا قـد یتصـوره    
  :البعض، لان هذه الرقابة تشكل

 :ضمانة أكیدة لحریة المنافسة .1
وقد أكد على هذا التوجه مجلس المنافسة إذ اعتبر رقابة التجمعـات لا تشـكل عائقـا أمـام      

المؤسســـات الاقتصـــادیة بقـــدر مــــاهي ضـــمان للمحافظـــة علــــى المحـــیط التنافســـي الضــــروري 
ـــوفیر الشـــروط الملائمـــة للنمـــو  ـــل أداة فعالـــة لت ـــم فإنهـــا تمث الاقتصـــادي ، لتنافســـینهم ، ومـــن ث

والواقـــع أن التجمـــع یعتبـــر فـــي أحیـــان معینـــة أمـــرا مرغوبـــا فیـــه ، ویلقـــى التشـــجیع مـــن طـــرف 
الســـلطات العمومیـــة ، لأنـــه یعـــد مـــن العوامـــل التـــي تمكـــن المؤسســـات المتجمعـــة مـــن منافســـة 

 3.المؤسسات الأجنبیة القویة

                                                             
1 - kdhir (m) . le system français du contrôle administratif des concentration, revue de droit 
1992, p 1105. 

  .57ص .ات التجاریة، منشورات بغدادي، الجزائر ، بدون سنة طبع،قانون المنافسة والممارس محمد الشریف كتو ، -2
3 - sarra (y) . le droit français de la concurrence, paris .1993, p 98. 
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  :تحقیق التقدم الاقتصادي .2
ـــدماج والانفصـــال واخـــذ المســـاهمات فـــي     ـــى مشـــروعیة الان ـــانون التجـــاري عل لقـــد نـــص الق

شــــركات أخــــرى وإنشــــاء التجمعــــات باعتبــــار ذلــــك داخــــلا فــــي نطــــاق ممارســــة حریــــة التجــــارة 
والصناعة ، وهذا النوع من الممارسات التي تـؤدي إلـى ازدهـار الأسـواق الاقتصـادیة ودخولهـا 

 1.ر ذو أهمیة بالغةرواج المنافسة العالمیة أم
  .شروط ممارسة الرقابة على التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: المطلب الثاني

أن التجمع القلیل الأثر على المنافسة ، لا یلتفت إلیـه القـانون و لا یخضـع للرقابـة ، ولهـذا لا 
یكــون معنیــا بالرقابـــة إلا التجمــع الــذي تقـــوم بــه المؤسســات المتمتعـــة بــالقوة الاقتصـــادیة ذات 

یـتم التأثیر القوي في المنافسة ، ومعرفة مدى القوة الاقتصادیة المتحصلة بفعل التجمیع الـذي 
وفـــق مقـــاییس معینـــة ، ویفتـــرض القـــانون أن بلوغهـــا ســـیؤدي إلـــى المســـاس بالمنافســـة ، ولقـــد 
اشترط المشرع في القانون المتعلق هذا النوع من التجمعات وهذه الشروط تتمثل في أن یضـر 

من حجم السوق وهذا ماسنراه من خلال % 40هذا التجمع بالمنافسة ، وان تتجاوز المبیعات 
  :هذا المطلب

  الإضرار بالمنافسة:أولا :  
یتـــدخل مجلـــس المنافســـة لفـــرض رقابتـــه علـــى التجمـــع هـــو أن تكـــون هنـــاك تجمیعـــات تضـــر 
ــا ســواء كانــت بفــرض العقوبــات علــى الســلوك  بالمنافســة مــن طــرف المؤسســات، والمراقبــة هن

  2.التعسفي أو بالوقایة من التعسف المحتمل
یكون لها تأثیر كبیر علـى السـوق الوطنیـة فالمشـرع  إما بالنسبة لرقابة التركیزات الأجنبیة التي

الجزائـري سـكت فـي هـذا الشـأن وبالتـالي لا یمكــن فـرض هـذه الرقابـة إلا علـى التركیـزات التــي 
  3.تتم على إقلیم الدولة الجزائریة دون التي تتم في إقلیم دولة أجنبیة ما

ظهـر أهمیـة ذلــك مـع إبــرام فیـنجم عـن هــذه التجمعـات أثـار ســلبیة علـى السـوق الوطنیــة ، وت  
ـــادل الحـــر ، وكـــل هـــذه  ـــة تب ـــذي یضـــمن إنشـــاء منطق ـــي ال اتفـــاق الشـــراكة مـــع الاتحـــاد الاروب

 .الممارسات تقضي على المؤسسات الاقتصادیة المتوسطة والصغیرة وتخرجها من المنافسة
                                                             

صــوفي حســن أبــو طالــب،محمود نجیــب حســن ، ثــروت بــدوي، مجلــة القــانون والاقتصــاد للبحــوث القانونیــة والاقتصــادیة  -1
  .49، ص 1983مطبعة جامعة القاهرة ، 

  .82، ص 2012شرح قانون المنافسة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر شرواط حسین  -2
  .52السابق، ص  صوفي حسن أبو طالب، محمود نجیب حسن، المرجع -3
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 التقییممعیار  : ثانیا:  
أعـلاه كلمـا كـان  17لمـادة تطبـق أحكـام ا" : من قانون المنافسة على انه 18نصت المادة  

مــن المبیعــات أو المشــتریات المنجــزة فــي ســوق  40التجمــع یرمــي إلــى تحقیــق حــد یفــوق 
غیر انـه یمكـن  أن تـرخص تجمیعـات المؤسسـات الناتجـة عـن تطبیـق نـص تشـریعي  1"معینة

أعــلاه علــى  18أو تنظیمـي، بالإضــافة إلــى ذلــك لا یطبـق الحــد المنصــوص علیــه فـي المــادة 
التي لا یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي لاسیما إلى تطویر قـدراتها التنافسـیة أو  التجمعات

ـــز  تســـاهم فـــي تحســـین الشـــغل أو مـــن شـــانها الســـماح للمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة بتعزی
  2.وضعیتها التنافسیة في السوق

فـــي فـــان تحدیـــد هـــذه النســـبة بالتحلیـــل الـــدقیق والمعمـــق مـــن طـــرف الخبـــراء و الأخصـــائیین   
المجــال الاقتصــادي ، تعتمــد علــى طــرق تحدیــد الحصــة فــي الســوق علــى عــدة عناصــر منهــا 
علــى وجــه الخصــوص تقیــیم الاســتهلاك الــوطني للمنتــوج المعنــي ، بالإضــافة إلــى تحدیــد رقــم 

  3.الأعمال المنجز في السوق من طرف المعنیین بعملیة التجمیع
  :ذو المنفعة الاقتصادیةصور ممارسة الرقابة على التجمع : المطلب الثالث

أن التجمـــع ذو المنفعـــة الاقتصـــادیة محــــل مراقبـــة وهـــذه الرقابــــة التـــي تضـــعها النصــــوص    
القانونیــة ضــمن الإطــار اســتنادا لمعــاییر محــددة وتعــد مراقبــة هــذه التجمعــات مراقبــة احتیاطیــة 

  .لى السوقومسبقة ، تهدف إلى عدم بلوغ التجمعات قوة اقتصادیة توصلها إلى حد الهیمنة ع
فیعتبــر مجلــس المنافســة أول آلیــة قانونیــة یعهــد إلیهــا رقابــة التجمعــات وحمایــة الســوق مــن   

  .المنافسة الغیر مشروعة من هذه القوى الاقتصادیة
 :اختصاص مجلس المنافسة بمراقبة التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة 

ینشــا مجلــس :" علـى انـهالمتعلــق بقـانون المنافســة  03/03مـن الأمـر  16لقـد نصـت المــادة 
المنافسة ویكلـف بترقیـة المنافسـة وحمایتهـا ، یتمتـع مجلـس المنافسـة بالاسـتقلال الإداري 

ومنه اعتبر العدید أن مجلس المنافسة عبارة عن سلطة إداریة مستقلة و هیئـة شـبه  4"والمالي
قضائیة ، وباعتبار أن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة اعترف له المشرع بمجموعـة مـن 

                                                             
  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03من الأمر  18انظر المادة  -1
  .58محمد الشریف كتو ، المرجع السابق ، ص  -2
زوایمیة رشید ، قانون النشاط الاقتصادي ، مبدأ حریة المنافسة الحرة ، مطبوعة غیر منشورة ، كلیة الحقوق ، جامعة  -3

  .21ص  199،  1998تیزي وزو 
  .المتعلق بقانون المنافسة  03/03من الأمر  16نظر المادة ا -4
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السلطات في مجال التجمع الاقتصادي بدایة مـن تلقـي الإخطـارات مـن المكلفـین بـذلك قانونیـا  
  1.ع الاقتصادي  واستنادا إلى ذلك یتم تقییمهوالتحقیق مع التجم

 تلقي الإخطار بالتجمع: أولا:  
لقد أخذت اغلب التشریعات في دول العالم بالراقبة المسبقة لعملیات التجمیعـات، فهـو نظـام   

رقابي یمكن الأجهزة الرقابیة من تقییمها والبحث عـن أثارهـا السـلبیة وتقییمهـا قبـل دخولهـا إلـى 
، السوق، والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات اخذ بالرقابة المسبقة لجمیـع عملیـات التجمـع

كل تجمیع " :المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  17وهذا مانجده قد نص علیه في المادة 
، وبهـذا  2"یجـب أن یقدمـه أصـحابه إلـى مجلـس المنافسـة...من شانه المساس بالمنافسة 

یقـــرر المشــــرع الجزائــــري إلزامیـــة الإخطــــار المســــبق لعملیــــة التجمـــع ، وهــــذا للأهمیــــة البالغــــة 
  .على السوق الوطنیةللموضوع وتأثیره 

 التحقیق مع التجمع الاقتصادي: ثانیا.  
یهدف التحقیق إلـى جمـع المعلومـات الكافیـة عـن عملیـة التجمـع الاقتصـادي المخطـر بهـا،    

بدایــة یتأكــد المجلــس مــن التصــریحات الموجــودة فــي الطلــب ثــم یكملهــا فــي حــال عــدم كفایتهــا 
ر لأهمیتهــــا، ویتأكـــد المقـــرر المكلــــف لـــذلك یوقـــع أصـــحاب العملیــــة تصـــریح بصـــحتها بـــالنظ

بالتحقیق من مطابقتها مع الواقع بطریقة موضوعیة بواسـطة تقـدیم طلـب إیضـاح یحتـوي علـى 
  3.معلومات أو سندات إضافیة تكون ضروریة

المتعلق بقانون المنافسة نجد أن المشرع الجزائـري  03/03من الأمر  34وفي نص المادة   
عین مجلــس المنافســة بــأي خبیــر أو یســتمع إلــى أي شــخص یمكــن أن یســت: " قــد نــص علــى 

بالمكانة تقدم معلومات له، كما یمكنه أن یطلب من المصالح المكلفـة بالتحقیقـات الاقتصـادیة 
لاســیما تلــك التابعــة للــوزارة المكلفــة بالتجــارة بــإجراء كــل تحقیــق أو خبــرة حــول المســائل التــي 

  4".تندرج ضمن اختصاصه
ولیـا یتضـمن عـرض الوقــائع وكـذا المأخـذ المسـجلة ویبلـغ رئـیس المجلــس فانـه یحـرر مقـرر أ  

ــــف بالتجــــارة وجمیــــع مــــن لــــه مصــــلحة لإبــــداء  ــــوزیر المكل ــــى الأطــــراف المعنیــــة وال التقریــــر إل

                                                             
  .90مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المرجع السابق، ص -1
  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03من الأمر  17انظر المادة  -2
  .101مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المرجع السابق، ص  -3
  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03من الأمر  34انظر المادة  -4
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ملاحظات مكتوبة في اجل لا یتجاوز ثلاثة أشـهر التـي تعتبـر نفـس المـدة یتخـذ فیهـا المجلـس 
  1.قراره
ى المجلس والممنوحة للمقرر العام والمقررون تباشـر بطلـب وان مهمة التحقیق على مستو     

من رئـیس المجلـس والاسـتعانة بمختلـف الأشـخاص والهیاكـل التـي لهـا علاقـة بالمنافسـة مـاهو 
إلا توسیع لعملیة التحقیـق ودخـول مرحلـة التحلیـل الموضـوعي المعمـق لتحدیـد السـوق المعنیـة 

ــة والتــدابیر الممكــن اق مكــرر مــن  49تراحهــا، وهــذا ماجــاءت بــه المــادة وبیــان الآثــار المحتمل
عــلاوة علــى ضــباط وأعــوان الشــرطة القضــائیة "  2:قــانون المنافســة حیــث نصــت علــى انــه 

المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة ، یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق 
  :ومعاینة مخالفة أحاكم هذا الأمر الموظفون الأتي ذكرهم

 .خدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة الكلفة بالتجارةالمست
 الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة

 ".المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة
وینقســم هــذا التحقیـــق بإیــداع تقریـــر معلــل لــدى مجلـــس المنافســة یتضـــمن المأخــذ المســـجلة   

  3.لمخالفات المرتكبةومرجع ا
ولقد حاول المشرع الجزائري أن یحمي حق المؤسسـات المعنیـة فـي المحافظـة علـى أسـرارها   

: علـى انـه  219-05من المرسـوم التنفیـذي رقـم  9الاقتصادیة، وهذا ماجاء في نص المادة 
یمكــن أن تطلــب المؤسســات المعنیــة أو ممثلوهــا المفوضــون ، بــان تكــون المعلومــات أو " 
  4. "سریة الأعمال" لمستندات المقدمة محمیة بعبارة ا

وتـودع أعمالهـا بصـفة منفصـلة  أن ترسلفانه وطبقا لنص هذه المادة فان المؤسسات یجب   
وهـــذا حفاظـــا علـــى ســـریة مشـــروعها، وكفالـــة  ،"الأعمـــالســـریة " وكـــل صـــفحة تحمـــل عبـــارة 

  5.لضمان المحافظة على أسرارها الاقتصادیة

                                                             
  .23زوایمیة رشید، المرجع السابق ، ص  -1
  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03مكرر من الأمر  49انظر المادة  -2

3 - Traistaru .i. nijjamp.p.longhi, s, m.s.p 196. 
  .05/219من المرسوم التنفیذي رقم  09انظر المادة  -4
 .2016الصادرة عن جامعة الشهید حمة لخضر ، الوادي الجزائر ، العدد الثاني عشر  سنة ، مجلة العلوم القانونیة -5
  



 سير التجمع ذو المنفعة الاقتصادية :الفصل الثالث
 

 
75 

المتعلــق  03/03مــن الأمــر  19جلــس المنافســة وطبقــا لمــا جــاء فــي المــادة وأخیــرا، فــان م  
بالمنافســة ، فانــه یتــولى تنفیــذ المؤسســات لمشــاریعها التجمعیــة ، إلا بموافقــة منــه طبقــا للنتــائج 

یمكن لمجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع : " التي تتوصل إلیها، وهذا ماجاءت به المادة 
اخــذ رأي الــوزیر المكلــف بالتجــارة والــوزیر المكلــف بالقطــاع أو یرفضــه بمقــرر معلــل بعــد 

المعنــي بــالتجمیع ، ویمكــن أن یقبــل مجلــس المنافســة التجمــع بشــروط مــن شــانها تخفیــف 
أثار التجمیع علـى المنافسـة ، كمـا یمكـن للمؤسسـات المكونـة للتجمـع أن تلتـزم مـن تلقـاء 

  1...".افسةنفسها بتعهدات من شانها تخفیف أثار التجمع على المن
 مراقبة مجلس المنافسة للتجمع ذو المنفعة الاقتصادیة حدود :أولا. 

لقد نص المشـرع الجزائـري بموجـب قـانون المنافسـة علـى مـا یخـول للحكومـة سـلطة التـرخیص 
الاقتصادي متى اقتضت ذلك المصلحة العامة بمفهومها الواسع، وكل إجراء یرخص للتجمیـع 
الاقتصــادي یهـــدف إلــى تحقیـــق المصــلحة الاقتصـــادیة العامــة ســـواء صــدر عـــن الحكومـــة أو 

رى، لكــن المشــرع الجزائــري خــص الحكومــة بــذلك لان مفهــوم مجلــس المنافســة أو أي جهــة أخــ
المصــلحة العامــة مــرن وقابــل للتطــور حســب الأوضــاع الاقتصــادیة الســائدة فــي مرحلــة مــا إذا 

  2.والاجتماعيیجب أن تحتفظ بدورها الاقتصادي 
یمكـن أن : " مكـرر مـن قـانون المنافسـة علـى انـه 21و  21لقد نـص المشـرع فـي المـادتین   

لحكومة تلقائیا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو بناءا على طلب مـن الأطـراف ترخص ا
المعنیــة بــالتجمع الــذي كــان محــل رفــض مــن مجلــس المنافســة وذلــك بنــاءا علــى تقریــر الــوزیر 

  3".المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمع
أعلاه علـى التجمعـات  18لیه في المادة بالإضافة إلى ذلك لا یطبق الحد المنصوص ع" ...

التـي یمكـن أن یثبـت أصـحابها أنهـا تـؤدي لاســیما إلـى تطـویر قـدراتها التنافسـیة أو تسـاهم فــي 
تحســـین التشـــغیل أو مـــن شـــانها الســـماح للمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة بتعزیـــز وضـــعیتها 

  4".التنافسیة في السوق
ــــــنص المــــــادة     ــــــس اســــــتثنى  21أن المشــــــرع وطبقــــــا ل الســــــلطات العامــــــة و خــــــول لهــــــا نف

  .الاختصاص، رغم انه أنشا سلطات مستقلة تمنح التراخیص
                                                             

  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03من الأمر  19انظر المادة  -1
2 - Traistaru .i. nijjamp.p.longhi, s.m, s .p 213.  

  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03من الأمر  21انظر المادة  -3
  .المتعلق بقانون المنافسة 03/03مكرر من الأمر  21انظر المادة  -4
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مكـرر ، فانـه یمكـن أن تتجـاوز المؤسسـات قـرار مجلـس  21وانه وبناءا على نص المادة     
المنافسة بالرفض وذلك من خلال تقدیمه تقریر للحكومـة ، وبواسـطة طلـب مشـترك بـین وزیـر 

ذي یتبعــه القطــاع المعنیــین، وبمــا أنهمــا یملكــان معلومــات كافیــة عــن وضــع التجــارة والــوزیر الــ
ـــظ دور  التجمـــع بنـــاءا علـــى الاســـتثمارات الســـابقة أمـــام المجلـــس وبهـــذا یكـــون المشـــرع قـــد حف
الســــلطة العامــــة فــــي تمریــــر المخططــــات التنمویــــة الوطنیــــة والمحلیــــة باســــتعمال التجمعــــات 

 1.الاقتصادیة
 الضبط القطاعیة للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادیةمراقبة سلطات : ثانیا.  
لقـــد ســـنت اغلـــب القـــوانین الجزائریـــة، علـــى وضـــع ســـلطات ضـــبط قطاعیـــة تراقـــب عملیـــات   

ـــــانون  ـــــات، ق ـــــانون التأمین ـــــاء والغـــــاز، ق ـــــانون الكهرب ـــــنص علیهـــــا ضـــــمن ق ـــــي ت التجمـــــع، والت
ــــات ــــع ،...المحروق ــــي تؤخــــذ مؤسســــاتها بنظــــام التجمی ــــوانین الت ــــرف المشــــرع  ، ومــــن الق واعت

الجزائري كذلك بموجب النصوص التأسیسیة لبعض هذه السلطات الضبطیة القطاعیة بمراقبة 
  .التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة نظرا لأهمیة هذه القطاعات وعلاقتها بالاقتصاد الوطني

خل وهـذا لأهمیــة إخضـاع التجمعــات الاقتصـادیة للمراقبــة العمودیـة والأفقیــة فـي تجــاوز التــدا  
المؤدي إلى التنازع في الاختصاص بین سلطات الضبط القطاعیة ومجلـس المنافسـة ویحـدث 
ذلك في حالـة وجـود أحكـام موحـدة بـین القـانونین ، الأمـر الـذي یفـرض حالـة تجمـع اقتصـادي 
مرفوضة من طرف مجلس المنافسـة ومـرخص بـه مـن السـلطات الأخـرى المخـول لهـا ذلـك أو 

  .2العكس
قامـــت مؤسســـتان تنتمیـــان إلـــى نفـــس القطـــاع یخلـــق تجمـــع ذو منفعـــة  إذاافانـــه فـــي حالـــة مـــ  

اقتصادیة دون موافقة لجنة الإشراف یعرضها لإجراءات تأدیبیـة، لان هـذا عبـارة عـن انطلاقـة 
جدیدة لنشاط یستلزم الترخیص له ، وبهذا یجـب أن تحقـق لجنـة الإشـراف بسـلطة الضـبط فـي 

ــا یكمــن دور مجلــس مــدى مســایرة التجمــع للسیاســة المالیــة و  الأهــداف التــي یقــوم علیهــا ، وهن
  .المنافسة في مراقبة إخلال التجمع بالمنافسة في السوق

                                                             
أرزیل الكاھنة ، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التامین ، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  -1

مان میرة ، ص الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة عبد الرح
111-127.  

2 - Aiginger ;k.rossi- hansberg.e ; m.s, p 186. 
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لا یوجــد تــداخل بــین النصــوص القانونیــة المؤسســة لســلطات الضــبط : ومــا نســتنتجه انــه  
القطاعیة ومجلس المنافسة فیما یخص مراقبة التجمعات الاقتصادیة وهنـا تكمـن حـدود عمـل 

  .المنافسةمجلس 
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  انقضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: الفصل الرابع
  :تمهید

التجمـــع الاقتصـــادي، وأهمـــل هـــذا الجانـــب ضـــمن لـــم یـــنص المشـــرع الجزائـــري علـــى انقضـــاء 
  .نصوصه القانونیة، بل اكتفى بكیفیة الحل والتصفیة

یجــب أن یــنص عقــد : " مــن القــانون التجــاري والتــي نصــت علــى انــه 798فــي نــص المــادة 
  :التجمع على مایاتي

 شروط قبول الأعضاء الجدد وعزلهم. 
 صلاحیات جمعیة أعضاء التجمع. 
  التسیركیفیة مراقبة. 
 1..."كیفیة الحل والتصفیة 

ومن خلال نص هذه المادة نفهم بان المشرع قد ترك هنا أیضا الحریة للأعضـاء للاتفـاق مـن 
جــراءات الحــل التــي یتبعونهــا ، وســكت فــي نصــه علــى  ٕ خــلال القــانون الأساســي علــى طــرق وا

  .أسباب الحل وتركها إلى الأحكام التي تنقي بها الأشخاص المعنویة الأخرى
ومن هذا المنطلق ولدراستنا لهذا الفصل كنـا فـد قسـمناه إلـى أربـع مباحـث تناولنـا فـي الـثلاث  

المباحـــــث الأولـــــى أســـــباب انقضـــــاء التجمـــــع ذو المنفعـــــة الاقتصـــــادیة وكانـــــت علـــــى التـــــوالي  
الانقضاء بقوة القانون أي إذا ظهر سبب مـن أسـباب الانقضـاء التـي نـص علیهـا القـانون فـان 

ـــك التجمـــع یكـــون  ـــى غیـــر ذل ـــه ، إلا إذا اتفـــق عل ـــانوني لا مجـــال للهـــروب من أمـــام انقضـــاء ق
والانقضاء الإرادي الذي یكن بـإرادة أعضـاءه اللـذین یتفقـون علـى إنهـاء التجمـع أو تحویلـه أو 
اندماجـه فــي تجمـع أخــر، إمــا الانقضـاء القضــائي فیكــون فـي حالــة ظهــور نـزاع یحیــل التجمــع 

التجمــع ، و بهــذه الطــرق التــي ینقضــي بهــا التجمــع أثــار  إلــى القضــاء الــذي یقضــي بحــل هــذا
تترتــب علــى هــذا كــون أن هــذه التجمــع شخصــیة قانونیــة قائمــة بــذاتها ، فهــذا مــا جعلنــا نــدرس 

 .هذه الآثار ضمن المبحث الرابع من هذا الفصل
 
 

    
  

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 798انظر المادة  -1
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  الانقضاء بقوة القانون: المبحث الأول
من خلال النص الذي ترك طرق وضـع انقضـاء التجمـع لإرادة الأطـراف ونصـهم علـى هـذا   

في القانون الأساسي، فمن هنـا نجـد انـه وطبقـا لقاعـدة العقـد شـریعة المتعاقـدین، فتكـون البنـود 
 .الناصة على الانقضاء بمثابة الانقضاء القانوني لهذا التجمع

  الانقضاء العادي: المطلب الأول
عــا لأي عقــد الــذي تكــون هنــاك طــرق انقضــاء عادیــة وقانونیــة ، وبنشــوءها وظهورهــا انــه وتب

  .ینقضي العقد بصفة عادیة، وتكون سبب لانشاءه وهي إحدى الأسباب القانونیة للانقضاء 
  :وسنرى بعض أو هذه الطرق العادیة للانقضاء في هذه النقاط التالیة

التجمع، وكونـه أن العقـد نـص علـى مـدة معینـة أن حلول اجل انتهاء عقد : انقضاء الأجل .1
فانــه بحلــول هــذا التــاریخ ینقضــي التجمــع بقــوة القــانون، وبإمكــان أعضــاءه أن یســتمروا فــي 

 1.هذا التجمع وتمدید مدته ، وشریطة أن یكون الاتفاق على تمدید مدته بإجماع أعضاءه
بعـد قیـد جدیـد كـون أن بإمكان التجمع وبعد انقضائه صـراحة علـى اسـتمراره لمـدة معینـة،  -

 2.التجمع الأول انقضى بمجرد انقضاء مدته
في حالـة مـا إذا اسـتمر الأعضـاء فـي ممارسـة نشـاطهم مـن اجـل تحقیـق أغـراض التجمـع  -

بعد انقضاء مدته فانه یستمر كالشركة، إذا كان هناك اتفاق ضمني للأعضـاء علـى بقـاء 
 .تجمعهم

ضـاء ، وعـدم قبولـه للاسـتمرار وتمدیـد في حالة أخرى وهـي وجـود اعتـراض مـن احـد الأع -
مــدة التجمــع، فوجــب هنــا تصــفیة التجمــع لاســتخراج حصــة هــذا العضــو، وبإمكــان دائنیــه 
التنفیــذ علیهــا ، وعنــدها یســتمر التجمــع بــین الأعضــاء المتبقــین إذا قــرر ذلــك فــي العقــد 

ئن احـد ویجـوز لـدا " 437التأسیسي أو اتفق علیه فیما بعد وهذا ما جاء في نص المادة 
  3".الشركاء أن یعترض على هذا الامتداد ویترتب على اعتراضه هذا وقف أثره في حقه

                                                             
النظام القـانوني للتجمعـات الاقتصـادیة فـي ظـل قـانون المنافسـة ، مـذكرة مكملـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي نجاة بن جوال، -1

  .63ص ،  2014/2015الحقوق،جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، تخصص قانون أعمال ، السنة الجامعیة 
  .93ص ، المرجع السابق ، شویطر إیمان رتیبة  -2
  .القانون المدني الجزائريمن  437انظر المادة  -3
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إن دافــع الأعضــاء لإنشــاء تجمــع اقتصــادي هــو تحقیــق  :انتهــاء الغــرض الناشــئ لأجلــه .2
غایــة وهــدف معــین، وبانتهــاء هــذا الهــدف الــذي نشــا لأجلــه التجمــع، كــون أن هــذه الغایــة 

 1.تحققت فان التجمع ینقضي بقوة القانون، ولو لم ینقضي الأجل الذي أنشء لأجله
الجزائري، والـذي نـص صـراحة من القانون المدني  437وما نص علیه القانون في المادة 

تنتهي الشركة بانقضاء المیعاد الذي عین لها أو بتحقیق الغایة التـي انشـات :"على انه
  2".لأجلها

من القانون التجاري  796ن المادة أ3:وفاة احد الأشخاص الطبیعیة من أعضاء التجمع  .3
ماكـان یتأسس تجمع من أشـخاص معنویـة لا غیـر ، وفـي حالـة : " التي تنص على انـه

التجمـع قــد تأسـس مــن مجموعـة شــركات تضـامن علــى اعتبـار أنهــا تقـوم علــى أســاس 
ــا لمــا نصــت علیــه المــادة " شخصــي بانقضــاء شــركة :"  مــن القــانون التجــاري 562وطبق

التضـــامن، فانـــه بوفـــاة احـــد الشـــركاء مـــا لـــم یكـــن هنـــاك شـــرط مخـــالف فـــي القـــانون 
 4".الأساسي

عضـاء حصـة مـن أصـول و خصـوم التجمـع المنحـل تكون لورثة العضو المتوفي كباقي الأ -
 .كما هو الحال علیه في شركات الأشخاص 

إلا انـه یجـوز الاتفـاق فـي .. « من القانون المدني الجزائري على انـه 439ونصت المادة  - 
 5".حالة ما إذا مات احد الشركاء أن تستمر الشركة ولو كانوا قصرا

شـــركات الأخـــرى وخاصـــة المدنیـــة ، لایمكـــن إلا أن التجمـــع الاقتصـــادي علـــى خـــلاف ال    
، وهـذا رجوعـا إلـى الطبیعـة  6مـن القـانون المـدني 439تطبیق هذا الاستثناء الوارد فـي المـادة 

  .المتمیزة للنشاط الذي یقوم به الأعضاء داخل التجمع
ذا اتفق الأعضاء على بقاء التجمع، ففي هذه الحالة لا یكون لورثة العضو المتـوفى إلا      ٕ وا

نصـــیبا مــــن أمـــوال التجمــــع المقـــدرة یــــوم وفـــاة مــــورثهم، ولا یكـــون لهــــم أي حـــق فــــي الأمــــوال 
  1.المستقبلیة إن نشأت، إلا بقدر الحقوق الناتجة عن نشاطات سابقة لوفاة العضو المورث

                                                             
  .95-94شویطر إیمان رتیبة، المرجع السابق، ص  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 2الفقرة  437انظر المادة  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 796انظر المادة  -3
  .من القانون التجاري الجزائري 562انظر المادة  -4
  .مدني الجزائريمن القانون ال 439انظر المادة  -5
  .64نجاة بن جوال، المرجع السابق، ص  -6
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  .الانقضاء الغیر عادي: يالمطلب الثان
ـــوة    هنـــاك طـــرق غیـــر عادیـــة وقانونیـــة ، والتـــي تكـــون ســـببا مـــن أســـباب انقضـــاء التجمـــع بق

القـانون، وهـذا إمـا بصـفة شـكلیة انهیـار ركـن التعـدد ویصـبح التجمـع فـي یـد عضـو واحـد ، أو 
بصــفة موضــوعیة كــالإفلاس أو فقــد أهلیــة احــد الأعضــاء أو حــل احــد الشــركات العضــوة فــي 

  .لتجمع ، وهذا ما سنراه من خلال هذا المطلبا
 .فقد أهلیة احد الأعضاء، أو إفلاسه، أو منعه من الإدارة، التسییر أو الرقابة .1

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء التجمع بطریقة غیر عادیة ، ومؤدیة إلى 
  .حلها ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك

الأســــباب فــــي فقــــد الأهلیــــة القانونیــــة لأحــــد الأعضــــاء المكــــونین للتجمــــع، أو فتتمثـــل هــــذه    
  2.الإعلان عن إفلاسه أو منعه من إدارة أو تسییر أو رقابة مؤسسة تجاریة

لا تنحــل " :مــن القــانون التجــاري الجزائــري التــي نصــت علــى انــه 01فقــرة  589فوفقــا للمــادة 
على احد الشركاء أو تفلیسته أو وفاتـه إلا الشركة ذات المسؤولیة المحدودة نتیجة الحظر 

  .فان هذه الحالات تؤدي إلى انقضاء التجمع.3.."إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالف
ـــه 10مكـــرر  563ونصـــت المـــادة    ـــى ان تحـــل شـــركة  :"مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري عل

اء المتضـامنین، أو التوصیة البسیطة في حالة الإفلاس، أو التسویة القضائیة لأحد الشـرك
  4..".منعه من ممارسة مهنة تجاریة

في حالة إفلاس الشركاء " :من القانون التجاري الجزائري على انه 563كما نصت المادة    
أو منعه من ممارسـة مهنـة التجاریـة أو فقـد أهلیتـه، تنحـل الشـركة التضـامن مـا لـم یـنص 

  ...".الشركاء بإجماع الآراءقانونها الأساسي على استمرارها أو قرره باقي 
مــن خــلال هــذه النصــوص القانونیــة یمكــن القـــول بــان القــانون قــد الحــق أســباب الانقضـــاء   

الثلاثــة الســابقة بالوفاة،وذلــك أنهــا تــؤدي إلــى زوال الثقــة فــي العضــة فقــد أهلیتــه للحكــم علیــه 
  5.ملاءته وقدرته المالیةبعقوبة جزائیة أو بالعته أو السفه أو الجنون ، أو للحكم بإفلاسه لفقد 

                                                                                                                                                                                              
عبـد الــرزاق الســنهوري ، الوسیــط فــي شـرح القــانون المــدني ، الجــزء الأول ، نظریــة الالتـزام بوجــه عــام، مصــادر الالتــزام ،  -1

  .225، ص 1970دار الأحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان 
  .96، ص شویطر إیمان رتیبة، المرجع السابق  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 01فقرة  589انظر المادة  -3
  .من القانون التجاري الجزائري 10مكرر  563انظر المادة  -4

   335حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص  -5
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إن هـــذا الســـبب مـــن الأســـباب الغیـــر عادیـــة ، وهـــو ســـبب منطقـــي  :انهیـــار ركـــن التعـــدد .2
لانقضــاء التجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة ، وفــي هــذه الحالــة التــي تنقضــي فیهــا التعددیــة  

یجوز لشخصین معنـویین :" من القانون التجاري الجزائري 796التي نصت علیها المادة 
أكثــر أن یؤسســوا فیمــا بیــنهم كتابیــا ، ولفتــرة محــدودة تجمعــا لتطبیــق كــل الوســائل أو 

الملائمة لتسهیل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطویره ، وتحسین نتائج هذا النشاط 
فـي حالـة مـا إذا انهـارت التعددیـة فـي التجمعـات الاقتصـادیة وتجمعـت فـي یـد 1." وتنمیته

د مــن جانــب الفقــه ســبب مــن أســباب الانقضــاء بقــوة شــخص معنــوي واحــد ، فــان هــذا یعــ
القــانون، كــون انــه لایوجــد مــن النصــوص القانونیــة مــاینص علــى تجمــع الشــخص الوحیــد 

  2.كمنشاة جدیدة
  الانقضاء الإرادي: المبحث الثاني

كما نذكر دائما أن العقد شریعة المتعاقـدین ، وباعتبـار أن التجمـع ینشـا بموجـب عقـد رضـائي 
اللذین یتفقون على التجمع وقواعده وتصب في قالب شكلي وهو العقد الأساسـي بین أعضائه 

مـا فـي الحـالات عـدم الوصـول أو عـدم الـتمكن  ٕ للتجمع،وتقضي بنوده على انقضـائه وحلـه ، وا
مــن تحقیــق الغایــة التــي اتفــق الأعضــاء علیهــا ، وابتغــوا العمــل علــى تحقیقهــا مــن خــلال هــذا 

ى إنهائــه بـإرادتهم المنفــردة ، والرضــائیة كمـا كــان الحــال فــي التجمـع ، فقــد یتفــق الأعضـاء علــ
 :تأسیسه وهذا مانراه في المطالب التالیة

  علىإنهاءالتجمعقالاتفا: الأولالمطلب 
وتنتهــي  :"مــن الفقــرة الثانیــة مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى انــه 440لقــد نصــت المــادة   

ففـي  الـنص القـانوني نـرى انـه یمكـن للأعضـاء " الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلهـا
أن یقـرروا حـل هــذا التجمـع ، فمــن البـدیهي أن مــن اتفـق علــى قیـام شــخص معنـوي جدیــد 

  3".بیده أن یتفق على إنهائه
لـبعض فان التجمع لا یجـوز تقریـر انقضـائه بموجـب اتفـاق بعـض أعضـائه و دون رضـا ا    

الأخـر ، فــإذا كــان التجمــع قــائم علــى مجموعــة أعضــاءه  فبإمكــان العضــو الــذي یریــد الخــروج 
من هذا التجمع أن ینسحب دون تأثیره على استمرار باقي الأعضاء في هذا التجمع ، إلا انـه 

                                                             
  .100ص  المرجع السابق،یوسف زرق،  -1

  .من القانون التجاري الجزائري 796انظر المادة  -2
  .من القانون المدني الجزائري 02فقرة  440انظر المادة  -- 3
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في حالة مـا إذا كـان التجمـع مكـون مـن عضـوین فانـه مـن المسـتحیل كمـا سـبق لنـا وان ذكرنـا 
  1.تجمع بعضو واحدانه یستمر 

تنتهـي : " من القانون المدني الجزائـري علـى انـه 1الفقرة  440وهذا ما نصت علیه المادة    
الشركة بانسحاب احد الشركاء إذا كانـت مـدتها غیـر معینـة ، علـى شـرط أن یعلـن الشـریك 
سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله إلى جمیع الشركاء وان یكون صادرا عـن غـش 

  2".في أي وقت غیر لائقأو 
ومن هذا فانه إذا لم یرغب الأعضاء في الاستمرار فـي نشـاطهم الاقتصـادي فـلا یمكـن لهـم   

  .الاستمرار، وما علیهم إلا الاجتماع وتقریر حل التجمع وفق الشروط المحددة في العقد
  تحویلالتجمع:المطلب الثاني

ثناء شــركة التضــامن أن كــان مقـــرر إن منــع تحویــل التجمــع إلــى شــركة أو  جمعیــة باســت    
قانونا، فان مداه التطبیقي محدود ، ذلك انه لا یوجـد مـا یمنـع تحویـل شـركة التضـامن الناشـئة 
عـن تحویــل التجمــع إلـى شــركة مــن نـوع أخــر، إلا انــه وجـب فــي هــذا التحویـل لتفــادي التهــرب 

  3.القانوني والضریبي لكل من یهمه الأمر الاعتراض عن التحویل
ــم یوجــد اســتثناء ، إذ لــه خصــائص  فــان   التجمــع لا یمكــن تحویلــه إلــى شــخص معنــوي مــا ل

ـــزه عـــن الشـــركات والجمعیـــات، فیســـتحیل تحویـــل التجمـــع إلـــى شـــكل أخـــر مـــن الشـــركات  تمی
كتحویلــه إلــى شــركة ذات مســؤولیة محــدودة أو شــركة مســاهمة ، فیعــد ذلــك ممنوعــا طالمــا أن 

لحصـر والاسـتثناء ، وهـذا الحصـر راجـع فـي رأینـا إمكانیة تحویـل التجمـع جـاءت علـى سـبیل ا
إلـى الهــدف مــن التجمـع والــذي یختلــف تمامـا عــن الهــدف مـن الشــركات آو الجمعیــات ، وكــذا 

  4.ضرورة الحذر لتفادي التحایل على القانون بالتهرب من صیغة قانونیة إلى أخرى
  
  
  
 

                                                             
  .336حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص  -1
  .من القانون المدني الجزائري 01الفقرة  440انظر المادة  -2
  .337حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص  -3

4 - Combes ;p.p mayer, thisse,j.f « chapitre 10 : mesurer la concentration spatiale » document 
université paris 1 ; équipe team paris 2006. 
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  .اندماجالتجمع: المطلب الثالث
فـــي حالـــة انـــدماج التجمـــع عـــن طریـــق الضـــم فینقضـــي لتـــذوب شخصـــیته المعنویـــة فـــي      

  1.الشخص الدامج، سواء كان هذا الأخیر شركة أو تجمع أو شخص أخر
وفي حالة اندماجه بطریق المزج فان التجمع ینقضي كغیره مـن الأشـخاص الممزوجـة معـه    

  .مرغوب في تأسیسهلینشا عن هذا الانقضاء الشخص المعنوي الجدید ال
شویطر إیمان  وهذا ما لم ینص المشرع الجزائري علیه، وفي رأي صاحبة مذكرة التخرج ،    

رتیبــة ،  مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي الحقــوق، بعنــوان النظــام القــانوني للتجمعــات ذات 
لتجمـــع انـــه وجـــه مـــن أوجـــه انقضـــاء ا المنفعـــة الاقتصـــادیة فـــي القـــانونین الجزائـــري والفرنســـي

كالشــركة باندماجــه عــن طریــق الضــم أو الابــتلاع فتقریــر اندماجــه حــق مــن حقــوق الأعضــاء 
التي قد ینص علیها العقد التأسیسي أو التي قد یقررهـا الأعضـاء بالإجمـاع عقـد ملحـق مـا لـم 

  2.ینص العقد التأسیسي على أغلبیة أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .110ص  المرجع السابق،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،  -1
  .112یوسف زرق، المرجع السابق، ص  -2
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  .الانقضاء القضائي: المبحث الثالث
وهو حل وجیـه فـي حالـة  الشرعیة،إن هذا النوع من الانقضاء سبب من أسباب الانقضاء     

ما إذا استحالت استمراریة التجمع، وعدم استمرار رغبة الأعضاء في تحقیـق هـذه الاسـتمراریة 
  1.والرابطة العقدیة في تحقیق غایة بینهم

  .عصدور حكم قضائي یقضي بانقضاء أو حل التجم: المطلب الأول
ــم یلتــزم احــد الأعضــاء ببنــود العقــد     ــة مــا إذا ل إذا ثــار نــزاع بــین أعضــاء التجمــع وفــي حال

وبالتزاماتــه فیــه، فانــه فــي هــذه الحالــة قــد یلجــا الأعضــاء إلــى القضــاء، فیقــدر القاضــي حســب 
ـــة خطـــورة هـــذا الســـبب المـــؤدي للانقضـــاء، فیقضـــي بحـــل هـــذا التجمـــع وهـــذا  ســـلطته التقدیری

  2.قضائي مانعتبره انقضاء
  شهر الحكم القضائي بانقضاء التجمع: المطلب الثاني

یتم شهر الحكم القاضي بالانقضاء وفق الطرق والإجراءات الخاصة بشهر تأسیس التجمع    
ــــودع ســــند الانقضــــاء  ــــاق الأعضــــاء، الحكــــم( ذاتهــــا، فی ــــة ضــــبط المحكمــــة ......)اتف ، بكتاب

مـع ذكـر اسـم  الرسـمیة،كما ینشر في الجریـدة المختصة لیعلق في لوحة الإعلانات القانونیة و 
  3.المصفي أن تم تعینه أو اتفق على تعیینه

ــتم الشــهر وجوبــا خــلال    ــتخلص مــن  15ی ــد فــي ال یومــا مــن الانقضــاء والتقصــیر فیــه لا یفی
التزامات التجمع نحو الغیر طالما إن المدیر لازال یتصرف باسم الشخص الذي لم یفقد كیانه 

  4.القانوني، ویظل أعضاؤه مسؤولین عن التصرفات التي تتم باسمه إلى غایة انتهاء التصفیة
  
  
  
  
  

                                                             
1 - Aiginger ;k.rossi- hansberg.e, « specialization and concentrationa note on theory and 
évidence », empiricia.vol.44.n4 ;2006. 

  .115مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المرجع السابق، ص  -2
  .150لینا یعقوب الفیومي، المرجع السابق، ص  -3
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  أثار انقضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة: الرابعالمبحث 
إن المشرع الجزائري وعلى خلاف التشریعات الأخرى دائما، أهمـل عناصـر عدیـدة وأحكـام    

هامــة بخصــوص هــذا النــوع مــن الأنظمــة القانونیــة الحدیثــة، التــي تبناهــا، وبإهمالــه للعدیــد مــن 
  .ضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادیةالنقاط كان إهماله أیضا للآثار القانونیة لانق

وبهــذا ســـنحاول إســـقاط أثـــار انقضـــاء الشـــركات بصــفة عامـــة علـــى هـــذا الشـــخص المعنـــوي   
  .الجدید، كوننا دائما نرجع إلى القواعد العامة

ذن فــان التجمــع متــى انقضـــى لأي ســبب مــن الأســباب، تترتـــب علیــه أثــران همــا تصـــفیة    ٕ وا
  .یة بین الأعضاءحساباته وقسمة الباقي من التصف

  انقضائه بعد بشخصیته المعنویة التجمع احتفاظ: المطلب الأول
إن التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة ورغم انقضائه بأي سبب من أسـباب الانقضـاء السـابق     

توضیحها  فانه یبقى محتفظا بالشخصـیة المعنویـة ، إلـى حـین توزیـع أمـوال التصـفیة، والغایـة 
من هذا الوفاء بما علیه منت دیون وتحصیل ماله لدى الغیر ، فان زوال الشخصـیة المعنویـة 

  .یة ، یجعلنا نقف أمام حالة شیوع ، وتضر هذه الحالة بدائني التجمعقبل التصف
  1:فان النتائج المترتبة على بقاء هذه الشخصیة المعنویة رغم حالة الانقضاء هذه

 یظل التجمع محتفظا بذمته المالیة المستقلة. 

 إمكان شهر إفلاسه أو تسویته القضائیة. 
  عبارة قید التصفیة" یظل محتفظا بموطنه، وعنوانه، ویضاف إلى هذا." 

 العقود التي ابرمها التجمع خلال إدارته تظل قائمة إلى حین انتهاء حالة التصفیة. 

 یستبدل المدیرین بالمصفي، المعین من قبل الجمعیة أو بحكم قضائي. 
  المنفعةالاقتصادیة ذي تصفیةالتجمع: المطلب الثاني

التصفیة هي الحالة القانونیة الناشئة عن انعدام الشخص المعنوي، واللازمة لتحدیـد أموالـه إن 
  2.وقسمتها بین أعضائها ایجابیا على شكل أصول أو سلبیا على شكل خصوم، دیون

                                                             
  .85أسامة نائل المحسن، المرجع السابق، ص  -1
  .87، ص نفس المرجعأسامة نائل المحسن،  -2
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ولقــد ســكت المشــرع الجزائــري عــن ذكــر الإجــراءات المتبعــة لتصــفیة التجمــع واكتفــى بــالنص   
یجب أن ینص عقـد التجمـع كـذلك  : "ون التجاري الجزائري على انهمن القان 798في المادة 

  1."كیفیة الحل والتصفیة -4:........على
یفهم من خلال هذا النص بان المشرع الجزائري قـد تـرك هنـا أیضـا الحریـة للأعضـاء لتحدیـد  

جراءات التصفیة ، إلا أن الإشكال یثور في حالة إذا لم یتمكن من الاتفاق ٕ   .شروط وا
مــن هــذا نســتنتج أن تصــفیة التجمــع تهــدف إلــى إنهــاء عملیاتــه الجاریــة والــى تســویة مراكــزه    

القانونیة باستیفاء حقوقه ودفعه ما علیه مـن دیـون، كـل هـذا مـن اجـل وضـع الصـافي المتبقـي 
  .بین أیدي الأعضاء أو المصفي أن وجد لقسمته

لتصفیة عند الحاجة إما على یـد على انه تتم ا: "445وقد نص القانون المدني في المـادة   
  .جمیع الشركاء وما على ید مصف واحد أو أكثر تعینهم أغلبیة الشركاء

ذا لم یتفق الشركاء على تعیین المصفي فیعینه القاضي بناءا على طلب احدهم -  ٕ   .وا
وفي الحالات التي تكـون فیهـا الشـركة باطلـة فـان المحكمـة تعـین المصـفي، وتحـدد  - 

  .على طلب كل من یهمه الأمر طریقة التصفیة بناءا
  2."وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة إلى الغیر في حكم المصفي  

ـــه هـــؤلاء  ـــق علـــى تعیین ـــتم تصـــفیة التجمـــع مـــن طـــرف أعضـــائه أو مـــن طـــرف مصـــف یتف فت
  .الأعضاء أو یعین من طرف القضاء عن استحالة الاتفاق علیه

یعـین :" مـن القـانون التجـاري الجزائـري التـي تـنص علـى انـه 782وقیاسا على أحكام المادة   
مصفي واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القـانون الأساسـي 

  :أو إذا قرره الشركاء یعین المصفي
 .بإجماع الشركاء في شركات التضامن - 

 .شركات المسؤولیة المحدودةبالأغلبیة لرأسمال الشركاء في  - 

ــــي شــــركات  -  ــــة ف ــــات العامــــة العادی ــــة فیمــــا یخــــص الجمعی وبشــــروط النصــــاب القانونی
  3."المساهمة

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 798انظر المادة  -1
  .من القانون المدني الجزائي 445انظر المادة  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 782انظر المادة  -3
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إذا لم یتمكن الشركاء مـن : " من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه 783والمادة 
  1".تعیین مصف فان تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في العریضة 

ــع انحــلال " : مــن القــانون التجــاري الجزائــري التــي تــنص علــى انــه 784وكــذا المــادة   إذا وق
  2....".الشركة بأمر قضائي، فان هذا القرار یعین مصفي واحد أو أكثر

فانــه وبنــاءا علــى نصــوص المــواد الســابقة ذكرهــا فانــه یحــل المصــفي مكــان كامــل متصــرفي 
تجدیـد ، یختـار مـن بـین الأعضـاء، وقـد یكـون المصـفي سنوات قابلـة لل 3التجمع ولمدة مدتها 

ـــا عـــن التجمـــع، وینشـــر أمـــر تعیینـــه فـــي جریـــدة مختصـــة  هـــو المـــدیر ذاتـــه أم شخصـــا أجنبی
  3".في حالة تصفیة" بالإعلانات القانونیة ویتضمن هذا النشر تسمیة التجمع بعبارة 

صــفي أو المصـــفیین، عنوانــه، مقــره، رقـــم قیــده فـــي الســجل التجــاري، ســـبب التصــفیة اســـم الم
  .صلاحیاتهمولقبهم ومواطنهم وحدود 

 :سلطات المصفي - 
یخــول القــانون للمصــفي ســلطات واســعة لتمثیــل التجمــع، وتكــون لــه أهلیــه فــي حــدود الغــرض 

 788الذي عین لأجله، وله سلطة القیام بكل الأعمـال اللازمـة للتصـفیة والمحـددة فـي المـادة 
یمثـــل مصـــفي الشـــركة وتخـــول لـــه ســـلطات واســـعة لبیـــع :" مــن القـــانون التجــاري الجزائـــري

الأصــول لــو بالتراضــي، غیــر أن القیــود الــواردة علــى هــذه الســلطات الناتجــة عــن القــانون 
الأساســي أو أمــر التعیــین، ولا یحــتج بهــا علــى الغیــر وتكــون لــه الأهلیــة لتســدید الــدیون 

القیــام بــدعاوى جدیــدة  وتوزیــع الرصــید البــاقي، ولایجــوز لــه متابعــة الــدعاوى الجاریــة أو
لصــالح التصــفیة مــالم یــأذن لــه بــذلك مــع الشــركاء أو بقــرار قضــائي إذا تــم تعیینــه بــنفس 

  4".الطریقة
مــن القــانون التجــاري ، فــان المشــرع مــنح صــلاحیات للمصــفي،  788وطبقــا لــنص المــادة   

  .یینهوأخرى مخولة له في العقد التأسیسي للتجمع أو في الأمر أو القرار المتضمن تع
مـن القـانون التجـاري نسـتنتج أن المصـفي ، یقـوم  788والمـادة  789ومن خلال نـص المـادة 

بجمـع واســتیفاء كامــل الحقــوق قبــل الغیــر وكــذلك قبــل الأعضــاء بتقــدیم حصصــهم إذا اشــترط 
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في العقد التأسیسي ذلك، وكما یقـوم بإتمـام الأعمـال الجاریـة التـي بـدا فیهـا التجمـع قبـل حلـه، 
وال إذا لــم یقیــد هــذا فــي أمـــر تعیینــه، لتســویة دیــون التجمــع، كمــا یقــوم باســـتدعاء وبیــع الأمــ

علـى الأكثـر مـن تعیینـه مـن اجـل تقـدیم تقریـر مفصـل عـن  أشـهر 6جمعیـة الأعضـاء خـلال 
جـرد أمـلاك .1أصول وخصوم التجمع وعن متابعة عملیـات التصـفیة والأجـل الـلازم لإتمامهـا 

مـن قفـل كـل سـنة  أشـهر 3لأربـاح والخسـائر فـي ظـرف التجمع وحساب الاستثمار وحسـاب ا
  2.أن یشطب التجمع من السجل التجاري أخیرةمالیة، كما یجب علیه و كمهمة 

وتنتهي أعمال المصفي، إذا انتهت التصفیة وزال الشخص المعنـوي نهائیـا، وفـي حالـة مـا    
إذا تبقى في التصفیة فائض یملكه الأعضاء على الشیوع، وتبـدأ عملیـة القسـمة وهـي العملیـة 

  3.التالیة للتصفیة
 وفـــي هـــذه الأثنـــاء یقـــدم المصـــفي حســـاب أعمالـــه إلـــى الأعضـــاء بعـــد اســـتدعائهم للنظـــر    
  .وهكذا تنتهي مهمة المصفي وتبرا ذمته من التجمع وتغلق التصفیة.فیه

مــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى أن المصــفي یمنــع فــي  771و 789ولقــد نصــت المــادة 
ظـرف ثلاثـة أشـهر مـن قفـل كـل سـنة مالیـة الجـرد وحسـاب الاسـتثمار العـام، وحسـاب النتـائج 

  4.یة خلال السنة المالیة المنصرمةوتقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات التصف
باســـتثناء الإعفـــاء الممنـــوح لـــه بـــأمر مســـتعجل ، یســـتدعي المصـــفي حســـب الإجـــراءات      

المنصوص علیها في القانون الأساسي، مرة على الأقل فـي السـنة وفـي اجـل سـتة أشـهر مـن 
قفل السنة المالیة  جمعیة الشـركاء التـي تبـت فـي الحسـابات السـنویة وتمـنح الـرخص اللازمـة 

  5.لة المراقبین أو مندوبي الحساباتوتجدد عند الاقتضاء وكا
فــإذا لـــم تعقـــد الجمعیـــة یـــودع التقریـــر المنصــوص علیـــه فـــي الفقـــرة الأولـــى أعـــلاه ، بكتابـــة   

یحضـــر :" تـــنص علـــى انــه  771المحكمــة حیـــث یطلـــع علیـــه كـــل مــن یهمـــه الأمـــر والمـــادة 
أو التنــازل عــن كــل أو جــزء مــن مــال الشــركة التــي توجــد فــي حالــة تصــفیة إلــى المصــفي 

  6".مستخدمیه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه
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  :ومن نص هاتین المادتین نستنتج انه
یمنع على المصفي الاستمرار في استغلال التجمـع، إذ أن هـذا التصـرف خـارج عـن نطـاق  -

صــلاحیته واســتثناءا یجــوز لــه ذلــك إذا ارتــأى ضــرورة القیــام بعمــل مــا للتصــفیة، إلا انــه لا 
ل إلا بعد استشارة جمعیة الأعضـاء وبعـد حصـوله علـى الـرخص یحق له ممارسة هذا العم

 .اللازمة لذلك
یمنـــع علـــى المصـــفي تقریـــر تحویـــل التجمـــع أو ضـــمه، أو الإبقـــاء علـــى موجوداتـــه قصـــد   -

 .تأسیس تجمع جدید أو شركة أو شخص معنوي جدید
حـد یمنع على المصفي التنازل عن أمواله و ممتلكاته لأي شخص كـان ولـو تعلـق الأمـر بأ -

الأعضاء أو المراقبین أو المدیرین شریطة الحصول على رخصـة مـن المحكمـة وعلـى رأي 
 .المراقبین

 :"مــن القــانون التجــاري الجزائــري فــي نصــها علــى انـــه 770وهــذا مانصــت علیــه المــادة     
باستثناء اتفاق كافة الشركاء فان إحالة كل أو جزء من مال الشركة في حالة التصفیة إلى 

ــه فــي الشــركة صــفة الشــریك المتضــامن أو المســیر أو القــائم بــالإدارة أو  شــخص كانــت ل
المدیر العام أو مندوب حسابات أو مراقب، لا یجوز أن تتم إلا برخصة من المحكمة وكذلك 

  1".المصفي ومندوب الحسابات إن وجد أو المراقب بعد الاستماع إلیهم قانونا
یكـون المصـفي مسـؤولا ":لجزائـري تـنص علـى انـهمن القانون التجاري ا 776إن المادة      

تجاه الشركة والغیر عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسـته 
  2...".لمهامه
اعتبـــرت المصــفي مســـؤولا مســـؤولیة تعاقدیــة تقصـــیریة آو جنائیـــة   776فنجــد أن المـــادة      

  .حسب الضرر الذي ارتكبه
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  .قسمة أموال التجمع: الثالثالمطلب 
إذا اتفق الأعضاء على هـذا فـي العقـد الأساسـي أو التأسیسـي للتجمـع فانـه وطبقـا للبنـود      

 106النابعة عن إرادة الأعضاء ، فنطبق هنا نصوص هذا العقد وكمـا جـاء فـي نـص المـادة 
تعدیلـه إلا باتفـاق العقـد شـریعة المتعاقـدین ، فـلا یجـوز نقضـه ولا :" من القانون المدني انه

  1".الطرفیة أو للأسباب التي یقررها القانون
ذا لم یتفق الأعضاء عن هذه النقطة فإننا نعود دائما إلى الأحكام العامة ، وكمـا جـاء        ٕ وا

ــق فــي قســمة الشــركات القواعــد  :"مــن القــانون المــدني الجزائــري  انــه 448فــي المــادة  تطب
  2".ومایلیها 713أحكام المادة  المتعلقة بقسمة المال الشائع وفق

مـن القـانون التجـاري الجزائـري والتـي نجـدها تـنص علـى  793ورجوعا إلى نص المـادة       
تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسـهم الاسـمیة أو حصـص الشـركة بـین :" انه

خالفــة الشـركاء بـنفس نسـبة مســاهمتهم فـي رأس مـال الشـركة وذلــك باسـتثناء الشـروط الم
  3".للقانون الأساسي

وانه وبعد تسدید دیون التجمع یسترد الأعضاء الأموال التي قـدموها للتجمـع علـى سـبیل       
الانتفاع، وذلـك قبـل إجـراء أي قسـمة وبعـدها تسـترد الحصـص النقدیـة وقـیم الحصـص العینیـة 
لأصحابها، ولایسترد صاحب الحصة المقدمة بالعمل شیئا إذ انه لم یساهم في تكوین رأسـمال 

 ٕ ذا بقي بعد استرداد هذه الحصص والأموال شیئا وجب قسمته بین الأعضـاء وفـق التجمع ، وا
  4.أحكام العقد

إذا لـم یبـین عقـد الشـركة نصـیب كـل : "من القانون المـدني فانـه 425وتبعا لنص المادة     
واحد مـن الشـركاء فـي الأربـاح والخسـائر، كـان نصـیب كـل واحـد مـنهم فـي رأس المـال هـو 

سائر ،فإذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في الأرباح، وجب نفسه نصیبه في الخ
اعتبار هذا النصیب هو نفسه النصیب في الخسـارة ، وكـذلك الحـال إذا اقتصـر العقـد علـى 

فانـه مـن خـلال نـص هـذه المـادة فـان الأصـل فـي الخسـارة أن . 5"تعیین النصیب في الخسـارة
العقد، إلا انه إذا لم یقرر فیه بنـد خـاص بتوزیـع توزع بین الأعضاء بحسب ما اتفق علیه في 
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الخسـائر، وجــب الرجـوع إلــى نصـیب كــل مـنهم فــي الأربـاح لاعتبــار هـذه الأنصــبة هـي نفســها 
أنصبتهم فـي الخسـائر، أمـا إذا لـم یبـین العقـد طریقـة توزیـع الأربـاح والخسـائر وزعـت الخسـارة 

وزیــع الخســائر بــین الشــركاء بــین الأعضــاء كــل حســب نصــیبه فــي رأس المــال قیاســا علــى ت
  1.بمعنى هذا انه یخصم من حصة كل عضو مقدار نصیبه في الخسارة. والشركات

وما یستثنى عن هذا انه في حالة ما إذا نص العقد الأساسـي علـى نصـیب كـل عضـو فـي    
الـــدیون أو الخســــائر فـــان هــــذه القســـمة التعاقدیــــة لا یكــــون لهـــا اثــــر إلا داخـــل التجمــــع وبــــین 

  ).أي الدائنین( ولا یمكن الاحتجاج بها قبل الغیر  أعضائه،
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  ةـــاتمــالخ
إن ظـــاهرة التجمعـــات الاقتصـــادیة جـــاءت فـــي العدیـــد مـــن التشـــریعات الأخـــرى بمصـــطلح     

التركیـــــزات الاقتصـــــادیة ، بصـــــورة كبیـــــرة ویعـــــود هـــــذا إلـــــى الظـــــروف الاقتصـــــادیة التنافســـــیة 
، و إلـى الصـعوبات التـي نشـأت أمـام المنشـات الصـغیرة نتیجـة لهـذا ، فقـد سـاهمت المتسـارعة

ء هـذه الظـاهرة ، إذ ترتـب علـى التقـدم و التطـور التكنولـوجي السـریع التكنولوجیا الحدیثـة بنشـو 
زیادة شعور المنشـات و المشـروعات الصـغیرة بعجزهـا عـن تحقیـق آمالهـا ، إذا ضـلت منفـردة 
تتصــارع مــع قــوى اقتصــادیة كبــرى ، فبقــى الســبیل الوحیــد أمــام هــذه المشــروعات هــو تآلفهــا 

خمة التــــي أصــــبحت تســــیطر علــــى قطاعــــات وتجمعهــــا خشــــیة أن تبتلعهــــا المشــــروعات الضــــ
عریضة من الأنشطة الصـناعیة والتجاریـة ، فسـعت إلـى التعـاون فـي مختلـف فـروع الإنتـاج و 
نشـــا عـــن تعاونهـــا و انضـــمامها و تشـــكیلها لتجمعـــات اقتصـــادیة تهـــدف إلـــى تســـهیل النشـــاط 

، وبمـا أن  الاقتصادي وتنمیتـه و یكـون هـذا الهـدف هـو الغایـة المشـتركة بـین أعضـاء التجمـع
الجزائـر مـن الـدول التـي أخـذت بالنظـام الرأســمالي الـذي یعتبـر النظـام المطلـق لظـاهرة الحریــة 

  .التجاریة و الاستثماریة
نـا مـن الإجابـة علـى الإشـكالیة التـي كانـت دافعـا مـن كومن خلال دراستنا لهذا الموضوع تم   

والإجابة أیضا على كل التسـاؤلات ، و التي كنا قد وضعناها في مقدمة المذكرة، تهدوافع دراس
  :الفرعیة التي لحقت بها على النحو التالي

لقـد تبنـى المشــرع الجزائـري النظــام الرأسـمالي وبالتـالي ظهــرت العدیـد مــن الأنظمـة التابعــة 
ومن أهمها هذه التجمعات الاقتصادیة التي كرسها مبدأ حریة التجارة، و الجزائر من  نشؤهل

بین الدول التي انتقلت من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي فوضعت أنظمـة قانونیـة 
ــین هــذه  ــة التجــارة والاســتثمار ومــن ب ــه هــو حری ــذي انتهجت ــدأ ال تواكــب وتكــرس هــذا المب

المشرع الجزائري في الباب الخامس من القانون التجاري الجزائري  نص علیه: الأنظمة ما 
تحت عنوان التجمیعات الاقتصادیة ووزع أحكامه كل حسب الموضوع الذي ترتبط بـه فنجـد 
من الأحكام ما تشترك فیه التجمیعات الاقتصادیة مع الشركات التجاریة ومن أحكام الرقابة 

دراسـة هـذه الأحكـام و مـن الأحكـام المتعلقـة بالهیكـل ل ما یجعلنا نعود إلى قـانون المنافسـة
القانوني للتجمع الناشئ عـن طریـق حقـوق الملكیـة مـا یجعلنـا نعـود إلـى القـانون المتعلـق 

  .و العدید من القوانین المتناولة لهذا الموضوع كل حسب أحكامه ....برؤوس الأموال
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 ة نـوع خــاص مـن الشــركات تشــبه یمكننـا أن نعتبــر أن التجمـع ذو المنفعــة الاقتصــادی :أولا
قواعـد  بفي تضامن أعضائها شركات التضامن، لكنهـا شـخص معنـوي جدیـد ینشـا بموجـ

 .قانونیة خاصة
  لقـد درسـنا كیفیـات وطـرق نشـوء التجمعـات ذلـت المنفعـة الاقتصـادیة ، فتنشـا وفقـا : ثانیا

المنافســة  المتعلــق بقــانون  03/03لطــرق نــص علیهــا المشــرع وفــق قواعــد وأحكــام الأمــر 
وقد یكون نشؤها إما عن طریق الاندماج ، أو عـن طریـق عقـد ، أو عـن ممارسـة نفـوذ و 

 ).مؤسسة جدیدة(إما بإنشاء تجمع جدید 
 جـراءات تسـیره  :ثالثا ٕ یسیر التجمع ذو المنفعة الاقتصادیة بموافقـة أعضـاءه علـى طـرق وا

لعقــد الأساســي للتجمــع أو ، ویــتم تعیــین مــدیر لهــذا التجمــع أو عــدد مــن المــدراء ، وفقــا ل
 .یرفق هذا بعقد ملحق له

 ینقضــي التجمــع ذو المنفعــة الاقتصــادیة وفقــا لأســباب الانقضــاء التــي نــص علیهــا  :رابعــا
أسباب الانقضـاء إمـا قانونیـة أو باتفـاق بـین أعضـاءه علـى إنهـاء هـذا  تكونالمشرع و قد 

ســبب مــن أســباب أو بصــدور حكــم قــاض بحــل هــذا الشــخص المعنــوي نتیجــة ل التجمــع،
 .الحل

  :الاستنتاجات
إن المشرع تبنى هذا النظام القانوني الداعم للسیاسـة الرأسـمالیة ، القـائم علـى حریـة التجـارة * 

غیــر انــه تــرك العدیــد مــن الفراغــات التــي لــم یعنــى بهــا العنایــة الكافیــة، وهــذا مــا یســبب طــرح 
  .العدید من الإشكالات القانونیة المتعلقة بهذا المجال

إن هذا النظـام القـانوني مـن الأنظمـة الرأسـمالیة البنـاءة للنظـام الاقتصـادي الـذي یلزمهـا أن * 
یجعلهـا مـن القـوانین الخاصـة التـي تنفـرد  تكون منظمة وفق إطـار قـانوني موضـح أكثـر فـأكثر

  .بأحكام منظمة لجانب قانوني معین بذاته
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وقد تكون له سلبیات  وأهداف،ادیة له دوافع لتجمع ذو المنفعة الاقتصهذا النظام القانونیل إن*
  :مقابل ایجابیته

  :فيهذا النظام القانوني  فقد تتمحور ایجابیات
 .نظام بناء، تعمل قواعده على تشجیع الاستثمار و التجارة داخل السوق الوطنیة انه *
 .فتح سوق للمنافسة المشروعة بین المؤسسات، ودفع المؤسسات للاتحاد فیما بینهم* 
فــتح الســبیل أمــام المؤسســات الصــغیرة، للــدخول ضــمن تجمعــات تتــیح لهــا فرصــة المنافســة * 

* وتحمیهــا مــن اصــطدامها بالمؤسســات الكبیــرة والمســیطرة، وتنــدثر أمالهــا إذا ضــلت منفــردة 
 .زیادة حصة المؤسسة في السوق، من المؤسسات العملاقة التي تتحكم في الأسعار والإنتاج

ي التجمــع لمزایــا الطـرف الأخــر، والاســتغلال المتبــادل للوســائل والیــد اسـتغلال كــل طــرف فــ* 
 .العاملة التي تملكها المؤسسة الأخرى

  :ا النظام القانونيو من سلبیات هذ
تضخم التجمع إلـى حـد كبیـر ممـا یجعلهـا تسـیطر علـى السـوق واحتكارهـا لـه، إذ قـد یكـون  إن

یــؤدي إلــى أثــار ســلبیة تتمثــل أساســا فــي  هــو أیضــا احــد الــدوافع وراء التجمــع الاقتصــادي ممــا
المســاس بالمنافســة ، وهــذا مــا یجعــل مجلــس المنافســة یراقــب هــذا النــوع مــن التجمعــات لعــدم 

وهــذا مانضــمه المشــرع فــي .وصــولها لدرجــة الاحتكــار والمســاس بالمنافســة النزیهــة فــي الســوق
 .المتعلق بالمنافسة 03/03الأمر رقم 
  :المقترحات

وضع قواعد قانونیة مشجعة لتجمـع المؤسسـات المصـغرة ، لظهورهـا بشـكل قـوة اقتصـادیة   *
  .فعالة ، وخاصة في ما یخص الإطار الجبائي لهذا النوع من الأنظمة 

ــد مــن قبــل فقهــاء القــانون، والدارســین  * الاهتمــام أكثــر بدراســة هــذا الشــخص المعنــوي الجدی
  .لمیدان قانون الأعمال

تتماشــى مــع القــروض الداعمــة لتشــغیل الشــباب مــن اجــل خلــق مؤسســات وضــع تحفیــزات  *
  .منافسة ىشبابیة تظهر على شكل تجمعات اقتصادیة ، كقو 

تنظیم الإطار القانوني لهذا النظام الاقتصادي ، و ذلك بوضع أحكام قانونیة مترابطة غیر * 
ســنادها إلــى منفصـلة تجعــل البحـاث عــن أحكـام هــذا النظـام یبتعــد عـن الإحــالات القانو  ٕ نیـة ، وا
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القواعــد العامــة ، و جعــل أحكــام هــذا النظــام مــن الأحكــام الخاصــة التــي تعنــي بموضــوعها و 
  .تدل علیه

لإجــراءات القانونیــة الــواردة فــي الأحكــام و القواعــد القانونیــة المنظمــة  تمحاولـة ســد الفراغــا* 
  .الاقتصاديهذا الشخص المعنوي الجدید الذي یلعب دور جد هام على المستوى 
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  .2009/2010الأعمال  كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

  ، مــذكرة مكملــة لنیــل نجــاة بــن جــوال ، النظــام القــانوني للتجمعــات الاقتصــادیة فــي ظــل قــانون المنافســة
شـــهادة الماجســـتیر فـــي الحقوق،جامعـــة محمـــد بوضـــیاف ، المســـیلة ، تخصـــص قـــانون اعمـــال ، الســـنة 

  .2014/2015الجامعیة 
  یوســف زرق، انــدماج المؤسســات الاقتصــادیة وأثــاره علــى المنافســة ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي

 .2007/2008جزائر، السنة الجامعیة القانون فرع قانون أعمال كلیة الحقوق بن عكنون ، ال

  ،جلال مسعد، مدى تاثیر المنافسة الحـرة بالممارسـات التجاریـة ، رسـالة لنیـل درجـة الـدكتوراه فـي القـانون
 .2012فرع قانون الاعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

 الجزائـر، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر  نوبال لزهر ، المركز القانوني للجنـة ضـبط الكهربـاء و الغـاز فـي
في القانون الاداري فرع الادارة العامة و اقلیمیـة القـانون، كلیـة الحقـوق ، جامعـة الحقـوق جامعـة منتـوري 

 .2012-2011، قسنطینة 
  بركـــــات حســـــینة ، مجمـــــع الشـــــركات فـــــي القـــــانون التجـــــاري الجزائـــــري و المقـــــارن، مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة

 .2010-2009ون الخاص ، فرع قانون الاعمال ، جامعة منتوري ، قسنطینة الماجستیر في القان

  مجلــس الدولـة و مجلـس المنافســة ، اطروحـة دكتــوراه فـي الحقـوق القــانون العـام  یوســف  سـهیلةدیبـاش ،
 .2010-2009بن خذة ، الجزائر 

  شركة شقیر و ىالأولمحمد حسین بصبوص ، الشركة القابضة  وعلاقتھا بشركاتھا التابعة ، الطبعة ،
  .6-5، ص  1990عكشة للطباعة ، عمان ، 

  یادة  غسان،محمد مدحت ددة الجنسیات وس ة،الشركات متع ة  الدول ى،الطبع ة للنشر و  الأول دار الرای
  .133-132ص  ،2013عمان  التوزیع،
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  د ة احم ود العلاق ةمحم ة  القانونی ركات تابع ع ش ة م ركة القابض ا،للش ة ( لھ ة مقارن ة )دراس ، كلی
  .115، ص2014المملكة العربیة السعودیة  المجمعة،جامعة  القانون،قسم  الأعمال،إدارة
 لاتــالمج: 
  صوفي حسن أبو طالب،محمود نجیب حسـن ، ثـروت بـدوي، مجلـة القـانون والاقتصـاد للبحـوث القانونیـة

 .1983والاقتصادیة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 

  القانونیــة والسیاســیة، الصــادرة عــن جامعــة الشــهید حمــة لخضــر ، الــوادي الجزائــر ، العــدد مجلــة العلــوم
 .2016الثاني عشر  سنة 

 Romanian journal ofregional science the journal of the romanian regional 
science association .vol.2 n1,2008. 

 Traistaru .i. nijjamp.p.longhi,s « economic integration specialization of 
regions and concentration of industries in eu. Accession countries , journal 
of international business and economy,vol.6(1),2005. 

 المداخلات: 
 ة عملیــات التركیــز الاقتصــادي، وفــق مقتضــیات قــانون أربعــي رشــید وكوثــار شــوقي ، مداخلــة حــول مراقبــ

جامعـة ابـن قانونیـة والاقتصـادیة والاجتماعیـة حریة الأسـعار والمنافسـة ، قـانون الأعمـال ، كلیـة العلـوم ال
 . 2011دیسمبر  28زهر باكادیر  المغرب في 

  /www.droit.magrib.com:  httpمأخوذ عن الموقع الالكتروني

 المواقع الالكترونیة: 
 http:// www.rgs.uci.edu/grad. 
 http:// www.halshs.archives.ouvertes.fr. 

 



 

 



 

 

  279نموذج للقانون الأساسي للتجمع ذو المنفعة الاقتصادیة

  )في تنظیمه أحرارالتجمع ذو المنفعة الاقتصادیة  أنأعضاءیجدر التذكیر ( 
  ......................أدناه، الممضي ................، موثق بــ.......................أمامالأستاذ

  ...............................................................................................حضر
  .............................................................................................السید -

الكــــائن  ...........................مـــال قـــدره بـــرأس" ا"شـــركة  إدارةمتصـــرفا باســـم وبصـــفته رئـــیس مجلــــس 
ــــــــــــ ــــــــــــ.........................مقرهـــــــــــا بــ ـــــــــــدة بالســـــــــــجل التجـــــــــــاري لــ ، تحـــــــــــت ...............:......، المقی

  ..............:...............................................رقم
  أولمن طرف 

 ...........................................................................................السید -

، الكــــائن :......................مــــال قــــدره بــــرأس" ب"شــــركة  إدارةمتصــــرف باســــم وبصــــفته رئــــیس مجلــــس 
تحــــــــت  .................:...........، المقیـــــــدة بالســـــــجل التجـــــــاري لـــــــــ:........................مقرهـــــــا بـــــــــ

  ..........................................:.................................................رقم
  من طرف ثاني   

 ...........................................................................................السید -

الكــــائن  .......................بــــرأس مــــال قــــدره" ج" مجلــــس إدارة شــــركة متصــــرفا باســــم و بصــــفته رئــــیس 
  .................:............، المقیدة بالسجل التجاري لـ: ..........................مقرها بـــ

  ............................................................................................تحت رقم
  من طرف ثالث

  ...........................................................................................السید -
الكــــائن :....................... بــــراس مــــال قــــدره" د" شـــركة  إدارةمتصـــرفا باســــم و بصــــفته رئــــیس مجلــــس 

ــــــدة بالســــــجل التجــــــاري لـــــــ:......................مقرهــــــا بــــــــ تحــــــت :................................ ، المقی
  ....................................................:رقم

  من طرف رابع
  :............................................................................................السید -

  :........................................................................................الساكن بــ
  ،:....................المقیدة بالسجل التجاري لــ 
  ........................:................تحت رقم  
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  .منصر صالح:المترجم 



 

 

  .....)...................................................................:رقمسجل المهن تحت  أو(  
  من طرف خامس

  :............................................................................................السید -
  :........................................................................................الساكن بــ

(  .........................................:رقـــم، تحـــت :....................المقیـــدة بالســـجل التجـــاري لـــــ 
  .....)..................................................................:رقمسجل المهن تحت  أو

  من طرف سادس
 :الأساسياعتماد القانون  -1

  الأولالباب 
  المدة –المقر  –الموضوع  –التسمیة  –الشكل 

  :التسمیة –الشكل ): 01(المادة 
  :.........................الأساسيیسمى تجمع ذو منفعة اقتصادیة الذي ینظمه هذا القانون  -
تجمــع ذو " بعبــارة  للغیـر،وثیقــة صــادرة عـن التجمــع لتســلم  أوتســبق هــذه التسـمیة فــي كــل عقـد  أنیجـب  -

  .........................................................) GIE" (منفعة اقتصادیة 
لتطــویر نشــاطات الاســتغلال الخاصــة  أوموضــوع التجمــع هــو وضــع كــل الوســائل التــي یمتلكهــا لتســهیل  -

  :..................................................توسیع نتائج نشاطاته أولتحسین 
  :المقر): 02(المادة 

  :................................................................اعي للتجمع هوالمقر الاجتم -
  :المدة): 03(المادة 

ـــ - ســنوات احتســابا مــن تــاریخ قیــده فــي الســجل التجــاري الا فــي حالــة :............... تقــدر مــدة التجمــع بـ
  :...........................................................التمدید أوالحل المسبق 

  البــاب الثــاني
  الحصص –المال  رأس–التقدیمات 

  :التقدیمات): 04(المادة 
 :التقدیمات العینیة  -  أ
التـــي یمثلهـــا بجمیـــع " ا"ملزمـــا الشـــركة  التجمـــع،، قـــد قـــدم هـــذا ذي الصـــفة: .....................الســـید -

  :الممتلكات التالي ذكرها القانونیة،الضمانات العادیة منها و 
  
  
  
  
  



 

 

  التعیین
...........................................................................................................  

  الملكیة أصل
...........................................................................................................  

  الملكیة و الانتفاع 
...........................................................................................................  

  و الشروط الأعباء
...........................................................................................................  

  التصریح 
...........................................................................................................  

  شكلیة إجراءات
...........................................................................................................  

  الأجور–التقییم  
...........................................................................................................  

قــدر الممتلكــات المقدمــة باتفــاق مشــترك بــین الحاضــرین  تمــت هــذه التقــدیمات خالیــة مــن كــل الخصــوم، وت -
  :...............................................................................بمبلغ قدره

  :التقدیمات النقدیة. ب
  :قدم للتجمع مایلي

 ....:.......................، أي:..................بمبلغ قدره " ا"من طرف الشركة  -

 :...........................، أي:..................بمبلغ قدره" ب"من طرف الشركة  -
 :..........................، أي:...................بمبلغ قدره" ج"من طرف الشركة  -

 ....................:.....، أي :...................بمبلغ قدره" د"من طرف الشركة   -

 :........................، أي : .....................بمبلغ قدره" م"السید من طرف  -
  :........................................................................................المجموع -
  يالإدار طلب من المتصرف  أولیتعهد كل واحد من الحاضرین بان یدفع للتجمع مبلغ تقدیماته عند  -
  المال رأس): 06(المادة  
قیمـــــــة كـــــــل حصـــــــة ...... .مقســـــــم لــــــــ: ........... مـــــــال متغیـــــــر و مبلغهـــــــا الابتـــــــدائي هـــــــو  رأسهـــــــو  -

 مساهماتهمالتجمع حسب مقدرا  إلىأعضاء، مسندة :.....................
  :.....................كما یلي  -

 ...............................أي حصة،:.................. بمبلغ قدره" ا" الشركة  -

  ..............................حصة،أي:.................بمبلغ قدره" ب"الشركة   -
  ..............................حصة،أي:.................بمبلغ قدره" ج"الشركة  -
 ..............................حصة،أي:.................بمبلغ قدره" د"الشركة  -

 ..................................، أي:....................مبلغ قدره" م" قدم السید   -

 ................................، أي :......................مبلغ قدره' ه'قدم السید   -
 



 

 

  ................................:...........أيحصة،............................. :مجموع -
  :المال رأستغییر ): 07(المادة 

  ........................جدد أعضاءالمال بعد قبول  رأسیمكن زیادة  -
قصاءأعضاءكما یمكن تقلیصه بعد انسحاب  - ٕ   ...........................من التجمع أوا
  .................................جدد بموافقة لجنة التسییر أعضاءیرتبط قبول  -
كما یمكن لكل عضو ، مع مراعاة استیفائه لالتزماته تجاه التجمع، الانسحاب بعـد انتهـاء سـنة مالیـة مـع  -

  ..............................................موافقة لجنة التسییر
العلــم بالوصــول  إشــعارمــن خــلال رســالة موصــى علیهــا مــع  لــلإدارةیــتم تبلیــغ طلــب الانســحاب  أنیجــب  -

  :.......................................قبل انتهاء السنة المالیة أشهرفي اجل ثلاثة 
مــن التجمــع ، فــي حالــة عــدم احترامــه  الأعضــاءاحــد  بــإخراجیمكــن للجمعیــة العامــة الاســتثنائیة النطــق  -

 ......................لالتزماته
مـــن التجمـــع علـــى ســـبیل تســـدید لحقـــوقهم داخـــل  إقصـــاؤهماللـــذین یـــتم  أوالمنســـحبین  الأعضـــاءل یحصـــ -

. .....مـن قـانون ......... التجمع على مبلغ ثابـت، وفـي حالـة الوصـول لاتفـاق بالتراضـي ، طبقاللمـادة 
  ................التي یتم تخصم منها المبالغ المستحقة على العضو المعني تجاه التجمع

  
  التنازل -الحصص) 08(المادة 

  .......................................لایمكن تمثیل الحصص من خلال سندات قابلة للتفاوض -
  ...................فهي غبر قابلة للقسمة و لایعترف التجمع سوى بمالك واحد لكل واحدة منها -
بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة الجمعیـــة العامـــة  إلاالتجمـــع ،  أعضـــاءلایمكـــن التنـــازل عنهـــا، حتـــى بـــین  -

  .الاستثنائیة
 ..........................الأساسيمن خلال القانون  الإقصاءتحدد شروط القبول و الانسحاب و  -

  ...........................هذه الفرضیاتیختاروا بشكل حر واحدة من  أنوعلیه یمكن للمعنیین 
بخصـوص حصـص العضـو المنسـحب مـن التجمـع  الخبـرة،عـن طریـق  یتم تحدید المبدأ الـذي تـم وضـعه -

 .............................................الذي یتم إقصاؤه منه، بشكل اتفاقي صرف
 .........................كما یعود هنا للمعنیین أیضا، اختیار الهیئة المختصة للتصریح بالتنازل  -

 ....................................................كل مكتوبكل التنازل بش إثباتیتم  أنیجب  -

 لأحكــامكــل ذلــك طبقــا  رســمي،قبولــه مــن خــلال عقــد  أوبهــا  إشــعارهبعــد  إلاولا یحــتج بهــا تجــاه التجمــع  -
 ............................................................من قانون .......... المادة 

  .المجموعة أعضاءاحد  وفاة): 09(المادة 
  ........الباقیین على قید الحیاة الأعضاء، و یستمر مع أعضائهلا یتم حل التجمع عند وفاة احد  -
  .......................لیس لذوي حقوق العضو المتوفي سوى في قیمة حصص مورثهم -



 

 

المــال ، فـــي حالــة عـــدم  الوصــول لحـــل ودي ، وذلــك ضـــمن  رأستلغــى هــذه الحصـــص و یــتم تحدیـــد  -
  .......................من قانون...... الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .الأعضاءعجز احد  –تصفیة الممتلكات ): 10(المادة 
ـــة تســـویة الممتلكـــات  - ، یســـتمر التجمـــع مـــع بـــاقي الأعضـــاءعجـــز احـــد  أوالتســـویة القضـــائیة  أوفـــي حال

  .الأعضاءالآخرین
  ....للعضة الذي یفقد هذه الصفة السابقة،یتم تسدید قیمة الحصص المحددة كما سبق ذكره في المادة  -
  ......................المال في قیمة الاسمیة رأستلغى هذه الحصص و یتم تقلیص  -

  .الأعضاءمسؤولیة ): 11(المادة 
  .......الواقعة على ذمته المالیة الخاصة  الأخیرالتجمع تجاه الغیر ، بدیون هذا  أعضاءیلتزم  -
  ....................تم الاتفاق على خلاف مع المتعاقد من الغیر إلاإذافهم متضامنون  -
بعـد اعــذار  إلاالتجمــع ،  أعضـاءلا یمكـن لـدائني التجمــع متابعـة تســدید الـدیون المســتحقة لهـم ضـد احــد  -

  .....................................غیر قضائي إجراءالتجمع من خلال 
بعضــهم  الأعضــاءبــدیون التجمــع، فیمــا یتعلــق بالعلاقــات التــي تــربط  الأعضــاءعضــو مــن  أيلا یلتــزم  -

  ...............................................مال رأسبمقدرا  حقوقه  دون  إلاببعض ، 
  
  3الباب 

  مراقبة التسییر و الحسابات –التجمع  إدارة
  الإدارة) : 12(المادة 

یكـــون شخصــا طبیعیـــا ، ویمكـــن  أنوحیـــد ، الــذي یجـــب  إداريیــتم تســـییر التجمــع مـــن طـــرف متصــرف  -
  .....................................من خارجهم الأعضاءأواختیاره من ضمن 

  ......الأخیرالتجمع في علاقاته مع الغیر ، بكل عقد یدخل في موضوع هذا  الإداريیلزم المتصرف  -
  ......................ویمتلك السلطات الواسعة للتصرف في جمیع الظروف باسم التجمع -
  ..................................یشارك في اجتماعات لجنة التسییر في مداولات الجمعیة العامة -
  .......تفویض خاص للسلطات بشكل مؤقت أيتحت مسؤولیته ، منح  الإداريیمكن للمتصرف  -

  
  .مراقبة التسییر): 13(المادة 

 الأكثـرعشـر عضـوا علـى  الأقلأثنـىعلى  أعضاءیتم ضمان مراقبة التسییر من طرف لجنة من ثلاثة  -
  ..من خارجه أوالتجمع  أعضاءیتم تعیینهم من طرف الجمعیة العامة العادیة و یختارون من ضمن 

 جمعیتینعـــامتینالمشـــمولة بـــین  اللجنـــة لمـــدة ســـتة ســـنوات تتضـــمن كـــل ســـنة المـــدة أعضـــاءتمتـــد مهـــام  -
  ....سنویتین

  .............................یعاد تعیین عضو لجنة التسییر الذي تشارف عهدته على الانتهاء -
حیـل علـى اللجنـة المـذكورة ، بـین جمعیتـین العدیـد منـا ی أوفي حالة شـغور احـد مناصـب لجنـة التسـییر  -

  .......................................عدده عامتین إجراء إعادة تعیین مؤقت لغرض تكملة



 

 

  ...................یتم إخضاع هذه التعیینات للمصادقة من خلال القرار الجماعي العادي الموالي -
  ........................یتم تعیین رئیس الجلسة من طرف أعضاء اللجنة الحاضرین في الجلسة -
متصـرف الإداري الوحیـد أو اثنـان مـن أعضـائه كلمـا اسـتدعت تجتمـع لجنـة التسـییر بنـاءا علـى طلـب ال -

  ..........................مكان أخر أيمصلحة التجمع ذلك، سواء بالمقر الاجتماعي أو 
  ................................یجب أن یرفق جدول الأعمال بالاستدعاء المذكور -
مالیـة لغـرض مراجعـة حسـاب الاسـتغلال العـام یجب أن تجتمع اللجنة مرة كـل سـنة بعـد غلـق كـل سـنة  -

  .......................................وحساب الربح و الخسارة ومیزانیة التجمع
تقــدم لجنــة لتســییر للجمعیــة العامــة العادیــة لأعضــاء التجمــع ملاحظــات متعلقــة بتقریــر الإدارة إضــافة  -

  .......................................................لحساب السنة المالیة
  .............................یجب أن یجتمع نصف أعضاء لجنة التسییر لسریان مداولاتها -
تلغــرام، لتمثیلیــة فـــي  أویوكــل احــد زملائـــه مــن خــلال رســـالة  أنیمكــن لكــل عضـــو فــي لجنــة التســـییر  -

ــــــه  أنجلســــــة مــــــن جلســــــات اللجنــــــة ، علمــــــا  ــــــل ســــــوى واحــــــد  أنكــــــل عضــــــو لا یمكن ــــــط مــــــن یمث فق
  ...........زملائه

صـوت واحـد و صـوتین یتم اتخاذ القرارات بأغلبیة أصوات اللجنـة الحاضـرین أو الممثلـین، لكـل عضـو  -
  ......................................................أخرفي حالة تمثیله لعضو 

  ........................المداولات من خلال محاضر تسجیل في سجل خاص إثباتیتم  -
وحضــورهم و تمثــیلهم مــن خــلال تقــدیم نســخة أو مســتخرج مــن  الكــافي،عــدد أعضــاء اللجنــة  إثبــاتیــتم  -

  .المحضر
التــزام شخصـي أو تضــامني متعلـق بتعهــد  أيلا یتعاقـد أعضــاء لجنـة التســییر بمناسـبة مهــامهم ، علـى  -

  ..........مسؤولیة سوى تلك المتعلقة بعهدتهم أيالتجمع ولا یتحملون 
  .مراقبة الحسابات) 14(مادة ال
تــتم مراقبــة الحســابات مـــن طــرف محــافظ مراجــع تـــتم تســمیته فــي الجمعیــة العامـــة العادیــة لمــدة ثـــلاث  -

  .....................................................سنوات مالیة
وقـت القیـام  تتجلى عهدة لجنة المراقبة في مراقبة حسابات التجمع و یمكنهم فـي هـذا الصـدد و فـي كـل -

  .......................................بمراقبة أو مراجعة التي تراها مناسبة
تحـرر فـي كــل سـنة اجتماعیــة تقریـرا تـورد فیــه عـرض حــال لجمیـع أعضـاء التجمــع بخصـوص ممارســة  -

  .............................................................عهدتها
  
  
  
 
 



 

 

  4الباب 
  القرارات الجماعیة

  القرارات الجماعیة): 15(المادة 
  .......................................توصف القرارات الجماعیة للأعضاء بالعادیة و الاستثنائیة -
لا یملـــك كــــل عضــــو مــنــ التجمــــع خــــلال القــــرارات الجماعیــــة ســــوى صــــوت واحــــد، مهمــــا كــــان مقــــدار  -

  ..................................................الحصص التي یملكها
رفضــها ، تحدیــد وســائل عمــل التجمــع ،  أوموضــوع القــرارات العادیــة هــو لاســیما الموافقــة علــى اللجــان  -

لغـــاءتعیـــین  ٕ المحـــافظ المراجـــع ، وبصـــفة عامـــة  أوعضـــو فـــي اللجنـــة  إداریـــأوتعیـــین كـــل متصـــرف  أوا
  .......الفصل في كل المسائل غیر تلك المنصوص علیها فیما یلي المتعلقة بالقرارات الاستثنائیة

 الأعضـــاءبعـــد اعتمادهـــا مــن طـــرف  إلالا تصــبح القـــرارات العادیــة التـــي یـــتم اتخاذهــا بشـــكل مقبــول ،  -
المعبــر   بأغلبیةالأصــواتو  الأولعاء الموجـودین ضــمن الاســتد الأعضــاءمــن نصــف  لأكثــرالممثلـین 

  .عنها في الاستدعاء الثاني
  ..............أحكامهعن طریق قرارات استثنائیة ، تعدیل عقد التجمع في جمیع  للأعضاءیمكن  -
مســـــــاوي لعـــــــدد الحصـــــــص التـــــــي  أصـــــــواتلكـــــــل عضـــــــو یملـــــــك عـــــــدد  أنكمـــــــا یمكـــــــن الـــــــنص دائمـــــــا  -

 ..........................................................................................یملكها

ـــــوي  إنشـــــاءینجـــــر عـــــن هـــــذا التحـــــول  أنتحویـــــل التجمـــــع دون  إقـــــراركمـــــا یمكـــــنهم دائمـــــا  - شـــــخص معن
  ............................................................جدید

 الأعضــاءالممثلــین لثلثــي  الأعضــاءبعــد اعتمادهــا مــن طــرف  إلالا تصــبح القــرارات الاســتثنائیة ســاریة  -
  .الموجودین

 فترة الاستشارة ): 16(المادة 
 أشــهر، خــلال الســتة  الأقــلالتجمــع اتخــاذ قــرار جمــاعي مــرة واحــدة فــي الســنة علــى  أعضــاءیجــب علــى  -

  ........................الموالیة غلق السنة الاجتماعیة ، للمصادقة على حسابات هذه السنة
  ......................السنة أوقاتجماعیة في كل وقت من  أخرىكما یمكنهم اتخاذ قرارات  -

  .طریقة الاستشارة): 17(المادة 
  .التجمع في الجمعیة العامة أعضاءتتخذ قرارات  -
  ........................................الإداريیتم استدعاء الجمعیة العامة من طرف المتصرف  -
  .............الأقلالتجمع على  أعضاء، باستدعاء من طرف ربع إجباريتجتمع الجمعیة بشكل  -
المعـروف لكـل  الإقامـةالأخیرالعلم بالوصول،ترسـل لمحـل  إشعارترسل الاستدعاءات برسالة مسجلة مع  -

  .......................................................الأعضاءواحد من 
  ..........................................ستدعاء لموضوع الاجتماعتشیر رسائل الا -
  .................................................كاملة أیاماجل الاستدعاء هو ثمانیة  -



 

 

مهمـا كـان عـدد  أوالاسـتثنائیة،یمكن لكل عضو المشاركة في التصـویت علـى القـرارات الجماعیـة العادیـة  -
  ..............................................................كهاالحصص التي یمل

  .المحاضر الرسمیة): 18(المادة  
  .................من الجمعیة الأقلعلى  وعضو واحدالإداریالمحاضر من طرف المتصرف  إمضاءیتم 
تم  خ  إمضاءی ة  ومستخرجات المحاضرنس لیمھا للعدال یتم تس ي س ا،أوالت ن  غیرھ من طرف عضوین م

  .التجمع أعضاء
  .....................................................من طرف المصفي التجمع،توقع ھذه الوثائق بعد حل  

  القرارات آثار): 19(المادة 
  .والمتوفین والعاجزینبما فیھم الغائبین  الأعضاءتلزم القرارات الجماعیة المتخذة بشكل قانوني كل 

  
  05الباب 
  الفوائد –الحسابات 

  .الحسابات): 20(المادة 
  .........جانفي و تنتهي في الثلاثین دیسمبر الفاتحفي  تبدأمدة كل سنة مالیة هي سنة واحدة  -
  .................یحرر جرد كل سنة و حساب فوائد وخسائر و میزانیة طبقا للقواعد التجاریة -

  الفوائد): 21(المادة 
  .......................................موعة بنفسها تحقیق الفوائد و تقسیمهالا تعطي المج -
  ........المال رأسحسب مقدار حقوقهم في  الأعضاءتقسم بین  فوائد،فإنهاغیر انه في حالة تحقیق  -

  
  06الباب 
  الحل –التصفیة 

  .التصفیة): 22(المادة 
فلاسـهلا یتم حل المجموعـة فـي حالـة فقـدان احـد  - ٕ  أوالتسـویة القضـائیة  أوالشخصـي  أعضائهلأهلیتهأوا

  ...........رقابة شركة تجاریة مهما كان نوعها إدارةأولتسییر  أهلیتهالحجر علیه وعدم 
  .............حل شخص معنوي عضو في التجمع أوولا یتم حله في حالة وفاة شخص طبیعي  -
  .........إلیهمأعلاهالمشار  الأهلیةفاقدي  الأعضاءأو باستثناء العضو  الآخرینبأعضائهیستمر  -

  الحل) : 23(المادة 
سـبب كـان، تحـدد الجمعیــة  لأيفـي حالـة الحـل المسـبق  أوعنـد انتهـاء المـدة المحـددة فـي عقـد التجمـع  -

  ...................................العامة قواعد التصفیة و تسمي المصفي كما تحدد سلطاته
  ......................................التقسیم أشكالمن  أخرشكل  أيشارةإلىالإیمكننا هنا  -
التجمـع و مبـالغ  لأعضـاءالاجتماعیـة المسـتحقة الـدفع  الأعبـاءالخصـوم و كـل  إلىیدفع ناتج التصفیة  -

المــال، الخســائر فــي  رأسطبقــا لحقـوقهم فــي  الأعضــاءحصـص فائــدتهم ، یقســم مــا زاد عـن ذلــك علــى 
  .............................................ا ، ویتم تحملها حسب نفس الحصصحالة وجوده

  
  
  



 

 

  7اب ــــالب
  نزاعاتال

  نزاعاتال ):24(المادة 
عنــد الحــل، طبقــا  الأخیــرةأوالتجمــع خــلال مــدة هــذه  أعضــاءیــتم الفصــل فــي كــل الخلافــات الواقعــة بــین  -

  ..........دائرة اختصاصها المقر الاجتماعيالمختصة الواقع في للقانون وتخضع لقضاء المحاكم 
في هـذا الصـدد فانـه فـي حالـة الخـلاف ، یلتـزم كـل عضـو باختیـار مـوطن اختصـاص المحكمـة التجاریـة  -

  ............................لمقر التجمع وتتم فیه كل التبلیغات ، دون النظر لمحل الإقامة الفعلي
التبلیغـات بشـكل قـانوني للسـید للنیابـة العامـة لـدى السـید وكیـل  إرسـالفي حالـة عـدم اختیـار المـوطن یـتم  -

  ................الجمهوریة لدى محكمة دائرة الاختصاص الذي یتواجد فیه المقر الاجتماعي
 .الإداريتعیین المتصرف  .3
  ........للتجمع ولمدة غیر محددة  الإداريالحاضرین في مهام المتصرف  الأطرافعین  -
  ..................الذي صرح انه یقبل المهام المذكورة................... س: السید -
، الحــائز للســلطات الواســعة للتصــرف فــي  الإداريذي صــفة المتصــرف ....................س: الســید -

  .جمیع الظروف
 ................طبیعیین حصرا أشخاصتكون لجنة التسییر من  أنیجب   -

 أشــــــخاصالتجمــــــع هــــــم  أعضــــــاءم، بــــــاقي :، و الســــــیدالإداريالمتصــــــرف .... ............س: الســــــید -
  .معنویون

  .وعلیه یجب اختیار عضوین من خارج التجمع
 .لجنة التسییر أعضاءتعیین  .4

  ..........................................................................................ب:السید -
  ..........................................................................................ت:السید -
  ..........................................................................................ت:السید -
  ..................و ه... ....، احد الحاضرین و السیدین ن ......................ع:السید -
لجنــة  الأعضــاء،یـتم مــنح اجـر  أنیقبلــون المهـام المــذكورة  أنهـمالمتـدخلین فــي هـذا العقــد اللـذین صــرحوا  -

  .التسییر المذكورة
 تعیین المحافظ المراقب .5
  محافظ مراقب لمدة ثلاثة سنوات:.................................... تم تعیین السید -
  یقبل المهام المسندة لهالذي صرح انه  -
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الــدول للقیــام  لأغلــبتكــون محفــزا  أنالتطــورات الاقتصــادیة التــي تجــري فــي العــالم المتقــدم ، مــن شــانها  إن
تجمعــــات اقتصــــادیة تخــــدم مصــــالحها و تمكنهــــا مــــن مواجهــــة عــــالم الیــــوم الــــذي هــــو عــــالم تنــــافس  بإنشــــاء

التنمیـــة وســـیلة متفـــق علیهـــا مـــن قبـــل المهتمـــین بموضـــوع  أصـــبحالتجمـــع الاقتصـــادي  أناقتصـــادي، حیـــث 
  .مستویات معتبرة من التنمیة الاقتصادیة  إلىضمانا للوصول  الأكثرباعتبارها الوسیلة 

 إلیهـاوسـیلة تلجـا  أصـبحتفالتجمعات الاقتصادیة حتمیة فرضتها الظـروف التنافسـیة داخـل السـوق ، كمـا   
النامیـة  نتیجـة سـعي  المؤسسات الكبرى في الدول المتقدمة قبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة فـي الـدول

الاقتصـــادیین لتحقیـــق مصـــالحهم الخاصـــة  لـــذلك توجـــب تـــدخل القـــانون لتـــاطیر و تنظـــیم عملیـــات  الأعـــوان
  .التجمعات الاقتصادیة

  
Abstract : 
Economic development taking place in the developing countries will motivate most of 
create economic group, in order to server its interests and make it able to deal with 
nowadays competitive economic word. 
    Economic group become an agreed mean near those interests of developing subject as 
it is main tool to reach considerable levels of economic development. 
   Those groups became a necessity imposed by competitive circumstances in the market   
it became also a mean which big enterprises run to itin the developing countries before 
medium and small one, as a consequence of economic agent efforts to achieve their 
private interests which make necessary to call the law and organizing economic groups. 
 
 
Resummer:  
Les développements économiques qui ont lieu dans le monde développé, serait un 
catalyseur pour la plupart des pays créent des groupements économiques servent leurs 
intérêts et leur permettre de faire face le monde d'aujourd'hui est un monde de concurrence 
économique, en tant que groupement économique est devenu un commun accord par les 
personnes intéressées par le sujet du développement comme le moyen le plus une garantie 
pour atteindre les niveaux suivants de développement économique considérable. 
Le tournant économique de l'inéluctabilité imposée par des conditions de concurrence au 
sein du marché, comme cela est devenu un moyen pour les grandes institutions dans les 
pays développés par les PME dans les pays en développement, en raison de la poursuite des 
économistes des agents pour atteindre leurs propres intérêts de sorte qu'il a dû entrer dans 
la loi pour encadrer et organiser des opérations de groupements économiques 
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